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  بسم االله الرحمن الرحيم

  يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما } . { فتعالى االله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن

  114طه ، الآية                                                                                     

  

عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : كان رسول االله " ص " يقول : اللهم إنفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني 

  ه الترمذي وزدني علما " ، روا

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  شكر

  

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسوله الكریم ومن تبعه بإحسان إلى 

یوم الدین ، نتوجه بشكرنا الجزیل والتقدیر الكبیر إلى أستاذنا الفاضل الدكتور أولاد النوي مراد 

حیث كان لتوجیهاته القیمة أبلغ الأثر في على قبوله الإشراف علینا وعلى متابعته لهذا العمل 

إنجاز هذه المذكرة ، كما نتقدم بفائق الشكر والعرفان إلى أساتذتنا الذین درسونا طوال مشوارنا 

التعلیمي كما لا ننسى كل من ساعدنا من قریب أو بعید وكل من له فضل علینا فلهم من فائق 

  . الإحترام والشكر والتقدیر

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  إهداء 

الحمد الله وكفى والصلاة والسلام على الحبیب المصطفى وآله وصحبه والتابعین ومن تبعهم 

  بعد:بإحسان إلى یوم الدین أما 

التي أهدیها للوالدین  المذكرة،الحمد الله والشكر له على نعمه وآلائه وفضله أن وفقنا لإتمام هذه 

  الكریمین حفظهما االله وأدامهما نورا لدربي .

وإلى كل من لهم أثر في حیاتي ، وإلى كل من  وزمیلاتي،وإلى كل صدیقاتي  عائلتي،ل أفراد ولك

  سقط سهوا من قلمي ، إلیهم جمیعا أهدي هذا العمل .

                                                                                     

  بلعور نجدة 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  إهداء 

وسلم وبارك على سیدنا محمد وآله وصحبه الطیبین الطاهرین وعلى آله وصحبه اللهم صلي 

  أجمعین أما بعد :

أهدي هذا العمل إلى الوالدین الكریمین ، إلى كل أفراد عائلتي ، إلى زوجي وبناتي حفظهم االله 

  وجعلهم قرة عیني وذخرا لحیاتي .

إلى كل من ساندنا ووقف معنا ، إلى جمیع الزملاء والزمیلات في الدراسة والعمل ، إلیهم جمیعا 

  أهدي هذا العمل  
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ملخص



 

 

  

  

  ملخص:

 التي المواضيع أهم بين من خصوصا المجاورة والحقوق المؤلف وحقوق عموما الفكرية الملكية تعتبر

 هاته حماية أجل من الدولي التسارع أصبح حيث الإعتداء من حمايتها حيث من القانون فقهاء بال شغلت

 على عيوالرد الجزائي الطابع ذات الحماية تلك خاصة همن لابد و املح أمرا تشريعي شكل في وتنظيمها الحقوق

 في المجاورة والحقوق المؤلف لحقوق تشريعية منظومة إرساء إلى سباقا كان الذي الجزائري المشرع غرار

 الإبتكار تشجيع ومنه الحقوق هاته على الإعتداء أشكال كل درء قصد متشدد ردعي بشكل الجزائي جانبها

  .المجالات شتى في والازدهار التنمية تحقيق بالتالي و الفكري والإبداع

 

Summary: 

Intellectual property in general, copyright and neighboring rights in particular 

are among the most important topics that have occupied the jurists in terms of 

protecting them from attack, as international acceleration to protect these rights and 

organize them in a legislative form has become an urgent matter and is imperative, 

especially those protection of a punitive and deterrent nature similar to The Algerian 

legislator, who was the first to establish a legislative system for copyright and related 

rights in its penal aspect, in a strictly deterrent manner, with the aim of preventing all 

forms of abuse of these rights, including encouraging innovation and intellectual 

creativity and thus achieving development and prosperity in various fields.                                                                      



 

 

  

  

مقدمة



 مقدمة

 أ 

  

مما لا شك فیه أن تطور الحیاة الإنسانیة لا بد وأن یواكبه تطور مماثل لمبادئ قانونیة 

حتى لا یختل ویتأثر سلبا مبدأ الأمن أو تشمل وتحدد الأطر العامة لهذا التطور وتظهر ملامحه ، 

الإستقرار القانوني كأحد أهم المبادئ القانونیة التي تدعمه الأنظمة القانونیة المختلفة عند التدخل 

بتنظیم مختلف الجوانب الإجتماعیة في مجتمع ما ، وفي هذا الإطار نجد المشرع الجنائي حاضرا 

ل تكدیر السلم والأمن العام بالنص على تجریم الأفعال بقوة لضبط وتأمین المجتمع ، ضد كل وسائ

  التي تمثل إعتداء على مصالح المجتمع الأساسیة .

ینتشر الفكر بإنفصاله عن صاحبه فالمبدع إذا ما أراد أن یستفید من إبداعه فلا بد علیه أن 

ى حبیس ذهن یظهره للعالم المادي لیتمكن الغیر من الإنتفاع به دون عوائق وتعقیدات ولا یبق

مؤلفه ، ومن تجلیات أهمیة الإبداع الفكري بالنسبة للمجتمع أن هذا الإبداع لا یتم بمعزل عن 

المجتمع الذي یعیش فیه المؤلف بل هو حصیلة تفاعلات وظروف إجتماعیة وتاریخیة ، وإن من 

مایة هذا حق الأفراد الذین یعیشون في هذا المجتمع الإستفادة من هذه الإبداعات ، كما أن ح

الإبداع تؤدي إلى إثراء التراث الثقافي الوطني الذي یعتمد على ما قدمه له  المشرع من حمایة ، 

فالحقوق الفكریة قد أصبحت من أبرز سمات العصر الذي نعیش فیه وأهم الضرورات المفروضة 

، ولذلك فإنها من أعلى الحقوق منزلة 1على المجتمعات التي تسعى إلى التنمیة الشاملة والتقدم 

  .2وأكثرها أهمیة وأشدها خطرا 

إذا أردنا وضع تعبیر أو تعریف شامل للملكیة الفكریة فسنقول عنها أنها مجموع الحقوق التي 

ترد على أي إنتاج أو عمل ذهني یقوم به المبدع في مختلف مجالات الإبتكار الذهني التي 

  وفق شروط محددة .إعترف لها المشرع بالحمایة 

ولقد خص المشرع الجزائري كغیره من التشریعات حقوق الملكیة الفكریة بمجموعة من 

التشریعات الداخلیة والخارجیة من خلال الإتفاقیات التي إنضمت إلیها الجزائر فیما یخص الملكیة 

                                                           

  220، ص: 2004، دار الثقافة ، الأردن ، 1صلاح زین الدین ، المدخل إلى الملكیة الفكریة ، ط1

، دار 1مقارنا بالقانون " دراسة مقارنة " ، طعبد االله مبروك النجار ، الحمایة المقررة لحقوق المؤلفین الأدبیة في الفقه الإسلامي 2

  3، ص: 1990النهضة العربیة ، مصر ، 



 مقدمة

 ب 

أن :  من الدستور الجزائري نجدها تنص على 44الفكریة بشكل عام ، ومن خلال نص المادة 

حریة الإبتكار الفكري والعلمي والفني مضمونة للمواطنین ، وعلیه فإن موضوع الملكیة الفكریة 

  مكرس دستوریا .

كما أن المشرع الجزائري في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة قد أصدر القوانین   

  الآتیة:

  المتعلق بحقوق المؤلف  3/4/1973المؤرخ في  73/14الأمر -

  المتعلق بإنشاء الدیوان الوطني لحقوق المؤلف  25/7/1973المؤرخ في  73/46الأمر-

  المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة  6/3/1997المؤرخ في  97/10الأمر -

  المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة  19/7/2003المؤرخ في  03/05الأمر -

ع الملكیة الفكریة إلا أنها مازالت تثیر العدید من ورغم عدید التشریعات الصادرة بشأن موضو 

الإشكالیات المتعلقة بالطبیعة القانونیة لهذه الحقوق وطبیعة المصنفات المحمیة خصوصا مع 

  التطور العلمي والتكنولوجي والثورة الرقمیة .

الجزائر تجرنا والإتفاقیات المتعلقة بالملكیة الفكریة والمشار إالیها سابقا والتي إنضمت إلیها   

إلى الحدیث عن الحمایة الدولیة للملكیة الفكریة إذْ أن الطابع المحلي لقوانینها ظل هو الممیز في 

البدایة وما یلاحظ هنا أن تلك القوانین المحلیة أو الوطنیة والتي منحت الحمایة للملكیة الفكریة لم 

، غیر أن نمو العلاقات الدولیة  تكن فعالة من حیث المبدأ إلا في داخل الحدود الوطنیة فقط

والمبادلات الثقافیة وترجمة المؤلفات إلى لغات أخرى قد تتطلب حمایة هذه المؤلفات خارج 

الأراضي الوطنیة كما تتطلب حمایة المؤلفین الأجانب داخل الحدود الوطنیة وعموما ساد 

ت الأجنبیة على أوسع نطاق الإعتراف بالحاجة إلى الإتفاقیات الدولیة الملزمة بحمایة المصنفا

  نظرا لأن كثیرا من المؤلفین كانوا یعانون من إنتحال مصنفاتهم خارج بلدانهم .

وفي نهایة القرن التاسع عشر توصلت الجهود المشتركة لعدد من الدول إلى إبرام أول إتفاقیة 

أبرمت  1952سنة  متعددة الأطراف ألا وهي إتفاقیة برن لحمایة المصنفات الأدبیة والفنیة ، وفي

  إتفاقیة ثانیة هامة خاصة بحقوق المؤلف ألا وهي الإتفاقیة العالمیة لحقوق المؤلف. 



 مقدمة

 ج 

ومن بین المواضیع التي تشغل بال الباحثین في مجال الملكیة الفكریة ، موضوع فرض   

ایة نفسه بكل قوة ألا وهو الحمایة الجنائیة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، حیث تمثل الحم

الجنائیة أو الجزاء الجنائي رادعا لكل من تسول له نفسه الإعتداء على حقوق المؤلف والحقوق 

المجاورة ، ومن هذا المنطلق شرعت مختلف الدول في إقرار الجزاءات الجنائیة في تشریعاتها 

للمتعدین على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وهذا ما ساعد على إنتشار مختلف الإبداعات 

  الفكریة التي كان لها أبلغ الأثر في الرقي والإزدهار.

  نطاق الدراسة :

سیتناول هذا البحث موضوع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة  وحمایتها الجنائیة والتي یجد  

المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق  2003جویلیة  19المؤرخ في  03/05سندها القانوني في الأمر

  المجاورة .

  الموضوع:أهمیة 

یتناول هذا البحث موضوعا مهما للغایة في المجال القانوني عموما والملكیة الفكریة 

وحمایتها الجنائیة ، وتبرز أهمیة الموضوع في خصوصا ألا وهو حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 

ات كون الإنتاج في عصرنا الحدیث یرتكز إلى حد بعید على الإبداع والإبتكار ، وتتعرض القطاع

والصناعیة إلى مخاطر جسیمة لعل أشدها هو الإعتداء على حقوق المؤلف والحقوق  الاقتصادیة

المجاورة ، ولن تتحقق الظروف الملائمة لنمو الإبداع الفكري إلا بحمایة الإبداعات ومراعاة حقوق 

  أصحابها وحمایتهم . 

  ضوع : و أسباب إختیار الم

إختیارنا له یمكن  للبحث في غمار هذا الموضوع و أساسیة دفعتنا وأسباب كانت لنا دوافع

  إیجازها فیما یلي :

  /أسباب ودوافع ذاتیة :1

تخصصنا في الدراسة في مرحلة الماستر في القانون الجنائي والرغبة في البحث في -

  مختلف المواضیع التي لها علاقة به .



 مقدمة

 د 

  المجاورة .الرغبة في البحث في الحمایة الجنائیة لحقوق المؤلف والحقوق -

  /أسباب ودوافع موضوعیة :2

  حداثة الموضوع وعدم نیله النصیب الوافر من البحث وندرة الدراسات حوله .-

  محاولة توجیه الأنظار لخطورة هذا النوع من الإجرام.-

  أهداف الدراسة :

إن تنامي ظاهرة القرصنة والإعتداء على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة عن طریق النسخ 

والتقلید جعل الضرورة ملحة للبحث في الموضوع للوقوف على طبیعة هذه الإعتداءات وأسبابها 

والتعرض لمختلف النصوص القانونیة التي تحمي حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتجرم من یقوم 

  بها .

  السابقة:الدراسات 

  تناولت الموضوع أو تطرقت له بعض البحوث الأكادیمیة وهي :

بن عمر ، جرائم تقلید المصنفات الأدبیة والفنیة وآلیات مكافحتها في التشریع یاسین -

الجزائري ، مذكرة ماجستیر في القانون الجنائي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة ورقلة ، 

2010/2011.  

بوراوي أحمد ، الحمایة القانونیة لحق المؤلف والحقوق المجاورة في التشریع الجزائري -

والإتفاقیات الدولیة ، أطروحة دكتوراه في القانون الجنائي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة 

  .2015/ 2014باتنة ، 

بریشي إیمان ، الحمایة الجزائیة لحقوق الملكیة الفكریة في ظل التشریع الجزائري ، أطروحة -

  .2018/2019یة ، جامعة تلمسان ، دكتوراه في القانون الجنائي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاس

  الصعوبات : 

  في :  بالخصوص  تلقینا عند إنجازنا لهذا الموضوع مجموعة من الصعوبات تتمثل

  ندرة المراجع المتخصصة في الموضوع .-



 مقدمة

 ه 

جائحة كورونا وتأثیرها على البحث الجید من خلال القید من التنقل والإطلاع على مختلف -

  المكتبات .

  رئیسیة تتمثل في :  إشكالیةموضوع ویثیر هذا ال

فیما تتمثل الحمایة الجنائیة التي أقرها المشرع لردع الإعتداءات الواقعة على حقوق المؤلف 

  والحقوق المجاورة ؟ .

الذي یتناول التحلیلي الوصفي  المنهجفي دراستنا هذه للإجابة على هذه الإشكالیة إتبعنا

وإعتمدنا  بالتحلیل الأحكام القانونیة التي تنظم الحمایة الجزائیة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، 

  الخطة التالیة :

  *الفصل الأول : ماهیة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، وقسمناه إلى مبحثین : 

  المبحث الأول : الإطار العام لحقوق المؤلف -

  : الإطار العام للحقوق المجاورة المبحث الثاني -

  *الفصل الثاني : الحمایة الجزائیة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقسمناه إلى مبحثین :

  المبحث الأول : صور الحمایة الجزائیة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة -

المبحث الثاني : الدعوى العمومیة والجزاءات المقررة لجنحة التقلید-



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الفصل الاول



 الفصل الاول: ماهیة حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة

7 
 

  الفصل الأول

  ماهیة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 

مـن المسـلم بـه أن الإنسـان یهــدف دومـا بعـد إشـباع حاجاتــه المادیـة أن یشـبع حاجاتـه الثقافیــة  

بإعتبارها جزءا لا یتجزأ من حیاتـه الیومیـة ، وبإعتبـار أن الإنسـان كـائن إجتمـاعي ومـدني بطبعـه لا 

 یســتطیع أن یعــیش بمعــزل عــن المجتمــع فــإن إبداعاتــه الفكریــة تكــون بــدون شــك حصــیلة للتفــاعلات

  التي هیئتها الظروف التاریخیة والإجتماعیة في ذلك المجتمع .

فإننــا نســتطیع  حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاروةإذا أردنــا وضــع تعریــف للإنتــاج الــذهني أو و 

ضــمن الملكیــة الفكریــة التــي تترتـب علــى أشــیاء غیــر مادیــة لا تــدرك إلا بــالفكر ،  القـول أنهــا تنــدرج 

وأكثر الأشیاء غیر المادیة هي نتاج الذهن ولذلك أتفـق علـى تسـمیة الحقـوق الـواردة علیهـا بـالحقوق 

الفكریــة ، وبخصــوص حــق المؤلــف فهــو مصــطلح قــانوني یصــف الحقــوق الممنوحــة للمبــدعین فــي 

والفنیــة أمــا الحقــوق المجــاورة لحــق المؤلــف فهــي تلــك الحقــوق التــي ذهبــت بجــوار مصــنفاتهم الأدبیــة 

المصــنفات المحمیــة بحــق المؤلــف لتشــمل حقــوق مماثلــة لــه وإن كانــت فــي أغلــب الأحیــان أقــل ســعة 

  وأقصر.

إن التطور التكنولوجي سمح بإنتقال حقوق المؤلف من وضعیتها الكلاسیكیة القدیمة إلـى تقـدم 

هــرت وســائل جدیــدة للإستنســاخ والنشــر فــي میــدان إســتغلال المصــنفات وتطــورت ملحــوظ ، حیــث ظ

صناعات النشر بالمفهوم الواسع بإستعمال الإعلام الآلي ، وتوسـع  بالتـالي نطـاق حقـوق المؤلـف ، 

هذه النشاطات ساهمت في تطور رؤوس الأموال الثقافیة فـي المیزانیـات التجاریـة ، وبـرزت الأهمیـة 

لسیاســــــیة ، الإجتماعیــــــة لحقــــــوق المؤلــــــف ، حیــــــث أنهــــــا شــــــجعت الإبــــــداع وتنمیــــــة الإقتصــــــادیة ، ا

  .3الإستثمار

  

                                                           
عكاشة محي الدین ، حقوق المؤلف على ضوء القانون الجزائري الجدید ، محاضرات ألقیت على طلبة السنة الرابعة لیسانس ،   3

  24، ص: 2003/2004جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق بن عكنون ، 
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وتنبغــــي الإشــــارة إلــــى أن آلیــــات حمایــــة حقــــوق المؤلــــف والحقــــوق المجــــاورة لــــم تقتصــــر علــــى 

المتعلــق بحقــوق  19/7/2003التشــریعات الداخلیــة فقــط ومنهــا فــي الجزائــر القــانون الصــادر بتــاریخ 

المجاورة بل إمتدت إلى إطار دولي عكـف علـى تبیـان آلیـات هـذه الحمایـة وتمثلـت المؤلف والحقوق 

التــــي إنضــــمت إلیهــــا  9/9/1886بــــرن لحمایــــة المصــــنفات الأدبیــــة والفنیــــة المؤرخــــة فــــي  فیإتفاقیــــة

وغیرها مـن الإتفاقیـات الدولیـة ، ومسـایرة لكـل هـذه التطمینـات الدولیـة  13/9/1997الجزائر بتاریخ 

نة حقوق المؤلف عكف المشرع الجزائري على إیجاد إطار قـانوني لحمایـة هـذه الحقـوق الرامیة لصیا

وذلــك مــن خــلال تبیــان موضــوعات هــذه الحمایــة ونطاقهــا مــن جهــة وتحدیــد الوســائل الكفیلــة بحمایــة 

  حقوق المؤلف والحقوق المجاورة من جهة أخرى وهو ما سنتناوله فیما یلي : 

  لحقوق المؤلف .المبحث الأول : الإطار العام 

الملكیة الأدبیة والفنیة أو حقوق المؤلف هـي نظـام الحمایـة المقـرر بشـأن المصـنفات فـي حقـل 

الآداب والفنون والذي بدأ وجوده التنظیمي بإبرام إتفاقیة بیرن لحمایة المصـنفات الأدبیـة والفنیـة سـنة 

ائیـة كالمسـرحیات والمصـنفات وبموجبه تحمى المواد المكتوبة كالكتب والمصنفات الفنیة الأد 1886

المرئیــة والســمعیة كالأشــرطة الســینمائیة والمــواد الإذاعیــة والفنــون التطبیقیــة كالرســم والنحــت وبــرامج 

  الحاسوب وقواعد البیانات وبموجب إتفاقیات لاحقة على إتفاقیة بیرن،وهذا القسم

مـــن الملكیـــة الفكریـــة یعـــرف أیضـــا بحقـــوق المؤلـــف ، وتقتضـــي طبیعـــة البحـــث تبیـــان الطبیعـــة 

القانونیــة لحقــوق المؤلــف وهــو مــا ســنتناوله فــي المطلــب الأول ، وعــن الحقــوق التــي یكفلهــا القــانون 

للمؤلـــف وهـــي الحـــق الأدبـــي والمـــالي وهـــو مـــا ســـنتناوله فـــي المطلـــب الثـــاني و نطـــاق حمایـــة حقـــوق 

  و ما سنتناوله في المطلب الثالث . المؤلف وه

  الأول : الطبیعة القانونیة لحقوق المؤلف .المطلب 

حق المؤلف هو مصطلح قانوني یصف الحقوق الممنوحة للمبدعین في مصنفاتهم الأدبیة والفنیة 

ویثور التساؤل هنا عن الطبیعة القانونیة لهذا الحق ، وللإجابة عن هذا التساؤل ظهرت نظریات هي 

وق : نظریة حق المؤلف من حقوق الملكیة وسنتطرق لها في الفرع الأول ونظریة حق المؤلف من حق
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الشخصیة وسنتطرق لها في الفرع الثاني ونظریة حق المؤلف ذو طبیعة مزدوجة وسنتطرق لها في 

  الفرع الثالث .

  : حق المؤلف من حقوق الملكیة . الفرع الأول

لم یبحث التشریع في تحدید الطبیعة القانونیة لحق المؤلف وترك أمر ذلك للفقه الذي إختلف في 

من الفقه إلى إعتباره من حقوق الملكیة أي تشبیه حق المؤلف بحق  تحدید طبیعته إذْ ذهب جانب

الملكیة التي تقع على الأشیاء المادیة أي الملكیة بمفهوم القانون المدني فلا توجد ملكیة أكثر إرتباطا 

  بشخصیة الإنسان كتلك الناتجة عن عمله الفكري، 

خصائصه أكثر وضوحا أصبح هذا  ولكن مع تطور حقوق المؤلف بفضل الإجتهاد القضائي وظهور

التشابه هشا نظرا للفروق الموجودة بین الحقین ومن بینها أن حق المؤلف یمارس على الإبداع 

ولیس على الشيء المادي الذي یرتكز علیه المصنف أي الدعامة المادیة التي  –المصنف  –الفكري 

ددة تمتد في حیاة المؤلف أو تحمل المصنف كالورق ، كما أن الحق المادي للمؤلف ذو مدة مح

  . 4بعض السنین بعد وفاته ، على عكس حق الملكیة على الأشیاء المادیة الذي یتمیز بالدوام 

  حق المؤلف من حقوق الشخصیة. الفرع الثاني :

بینما صنفه جانب آخر من الفقه ضمن الحقوق الشخصیة فالمصنف الفكري هو مظهر من مظاهر 

على وصف من یقول بأنه حق ملكیة لأن الملكیة تقع على شئ مادي شخصیة المؤلف وإعترضوا 

أما حق المؤلف فهو من طبیعة أخرى غیر حق الملكیة فمحله هو ثمار الفكر البشري ، وبما أن 

الأفكار تتصل إتصالا وثیقا بالشخص الذي صدرت عنه وهي جزء من شخصیته وملازمة له فإنها 

فإن هذا یؤدي إلى أن تتوفر لها ذات الحرمة وذات الحمایة  5به بالتالي لا تنفصل عنه وهي مرتبطة 

التي یقررها القانون للشخص نفسه في شأن حمایة كیانه المادي والأدبي  ، لكن ما یعاب على 

                                                           
ي ، قانون الملكیة الفكریة ، محاضرات ألقیت على طلبة السنة الرابعة لیسانس ، جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق بن عمر الزاھ4

  10، ص: 2010/2011عكنون ، 
  22، ص: 2004یوسف أحمد النوافلة ، الحمایة القانونیة لحق المؤلف ، دار الثقافة ، الأردن ، 5
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أنصار الحقوق الشخصیة أن تعریف حق المؤلف كحق شخصي غیر مطابق مع حقیقة نظام حقوق 

خیر لا یمكن التنازل عنه أو التصرف فیه بأي شكل من الشخصیة  ولا یستقیم معه لأن هذا الأ

الأشكال ، وعلى الرغم من ذلك ظهر جانب من الفقه یقول بما أن حق المؤلف یعتبر مال غیر 

مادي فهو حق من طبیعة أخرى تختلف عن طبیعة حق الملكیة المطبق على الأموال المادیة ولهذا 

  لحق على الأموال المعنویة .یجب إنشاء فئة قانونیة جدیدة تسمى : فئة ا

  رع الثالث : حق المؤلف ذو طبیعة مزدوجة :   الف

یرى أصحاب هذه النظریة أن حق المؤلف یتضمن حقین متمایزین ذلك أن المصنف ینشأ عنه مركز 

قانوني مختلط یتكون من عنصرین عنصر معنوي أو أدبي یتصل إتصالا وثیقا بشخص المؤلف 

وعنصر مالي یظهر إلى الوجود بمجرد نشر المصنف ، كما أن العنصر المعنوي ینتمي إلى الحقوق 

ا العنصر المادي فینتمي إلى الحقوق المالیة ولا یمكن إختلاطهما رغم إرتباطهما فحمایة الشخصیة أم

المصالح الروحیة وتلبیة المصالح المالیة یمثلان هدفان ممیزین خاصة وأن نطاق تطبیقهما یختلف ، 

المالي لا  فمن حیث الحمایة القانونیة للحق الأدبي أبدیة بینما الحق المالي مؤقتة والتنازل عن الحق

یمنع من أن یبقى الحق الأدبي ثابت لصاحبه الأصلي، ووفقا لنظریة الإزدواج فإنه لا یمكن أن 

نجعل من حق المؤلف حقا مرتبطا بالشخصیة لأننا نكون بذلك قد أهملنا أحد جوانب هذا الحق وهو 

والإستیلاء على شيء  الجانب المادي ، كما أنه لا یمكن جعله حقا عینیا لأنه یجد أساسه في الحیازة

، ونشیر إلى أنه على  6مادي ، في حین أن حق المؤلف لیس شیئا مادیا إنما هو نتاج فكر وعقل 

 6المستوى التشریعي المفهوم الإزدواجي لحقوق المؤلف هو الذي ساد وهذا ما نصت علیه المادة 

  .8 05-03لأمر من ا 25والمشرع الجزائري من خلال نص المادة  7مكرر من إتفاقیة بیرن

 المطلب الثاني : الحق الأدبي والمالي للمؤلف .

                                                           
   23ص: یوسف أحمد النوافلة ، المرجع السابق ، 6
، إنضمت لھا الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي  1886سبتمبر  9إتفاقیة برن لحمایة المصنفات الأدبیة والفنیة المؤرخة في 7

   1997لسنة  61، الجریدة الرسمیة العدد 1997سبتمبر  13المؤرخ  في  97/741
  المجاورة  ، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق2003جویلیة  19المؤرخ في  03/05الأمر 8
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تكفل الملكیة الفكریة للمبدع حقوقا تتمثل في الحق الأدبي والحق المالي ، وعلى هذا الأساس 

  في الفرع الأول والحق المالي في الفرع الثاني . الأدبيسنتطرق في هذا المطلب إلى الحق 

  ونه . خصائص الحق الأدبي ومضم الفرع الأول :

من الأمر  26إلى المادة  22تعرض المشرع الجزائري إلى أحكام الحق الأدبي وممارستها في المادة 

من إتفاقیة بیرن  2المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ونصت علیه كذلك المادة  03-05

ة العربیة لحقوق المؤلف ، ویعتبر الحق من الإتفاقی 6لحمایة المصنفات الأدبیة والفنیة والمادة 

الأدبي من الحقوق الملازمة للشخصیة أو الحریات العامة وكل إعتداء على هذه الحقوق یستوجب 

من القانون المدني ، وقد إختلف الفقهاء في وضع تعریف محدد له  47التعویض طبقا لنص المادة 

ساعدته یثبت المؤلف شخصیته على مؤلفه في إلا أننا یمكننا تعریفه بأنه الدرع الواقي الذي بم

  مواجهة معاصریه وفي مواجهة الأجیال الماضیة والمستقبلیة .

  إتفق الفقهاء على أنه یتمیز بالخصائص التالیة :  خصائص الحق الأدبي :-أولا

/أنه حق مرتبط بالشخص: فهو مرتبط إرتباطا وثیقا بشخصیة المؤلف ولصیق بها ولا یجوز للغیر 1

رسته سواء بموافقة المؤلف أم دون موافقته أثناء حیاته أو بعد مماته ، وبإعتباره ملازم لشخصیة مما

الإنسان یوجب للمؤلف حق مطلق في إخراج إنتاجه الذهني بالكیفیة التي یراها وعلى الكافة من 

بهذا الحق  المواطنین والأشخاص الإعتباریین إحترام هذا الحق وعدم إنتهاكه، ویرجع أساس الإعتراف

كإمتیاز یترتب على الحق الأدبي للمؤلف إلى كونه من الحقوق اللصیقة بعملیة الإبداع الفكري 

بوصفها الطاقة الأصلیة التي أنتجت المصنف ، ولهذا یصعب وجود سبب معقول لمنع أو إنكار 

لى علم نسبة المصنف إلى مؤلفه من جانب الغیر ، فضلا على أنه من مصلحة المجتمع أن یكون ع

  .9بالشخصیة الحقیقیة لمبدع المصنف 

                                                           
  104، ص: 2009، دار الثقافة ، الأردن ، 1نواف كنعان ، حق المؤلف ، ط9
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/عدم جواز التصرف فیه : فالمؤلف یجب ألا یتخلى عن الدفاع عن شخصیته وإلا أعتبر منتحرا 2

معنویا، وقد أجمع الفقه والقضاء في أغلب دول العالم على أن الحق الأدبي للمؤلف خلافا للحق 

، كما 10فإن التصرف فیه یعد أمرا غیر متصور المالي یخرج تماما عن دائرة التعامل ، ومن تم 

على أن الحقوق المعنویة ( الأدبیة ) تكون غیر قابلة  11 03/05من الأمر  21نصت المادة 

  للتصرف فیها .

/الحق الأدبي للمؤلف لا یجوز الحجز علیه : فبإعتباره من الحقوق اللصیقة بشخصیة المؤلف فإنه 3

لإستیفاء حقوق الدائنین ، وما یجوز الحجز علیه هو نسخ  یجب إحترامه فلا یجوز الحجز علیه

المصنف الذي تم نشره دون أصل المصنف المنشور ، وهذه المیزة إقتضتها طبیعة هذا الحق لكونه 

مرتبطا بشخصیة المؤلف ، والحقوق الشخصیة عموما لیس لها قیمة مالیة حتى یمكن للدائنین 

ن السماح بالحجر على الحق الأدبي فیه إعتداء خطیر على الحجز علیها لإستیفاء دیونهم ، كما أ

  .12شخصیته ومساس بالحقوق المرتبطة بها 

/حق مؤبد : ینبني على إعتبار الحق الأدبي من حقوق الشخصیة أن یكون هذا الحق مؤبدا فلا 4

المؤلف یكون مؤقتا بمدة معینة حیث ینشأ بمجرد وجود المصنف ویظل قائما إلى الأبد طول حیاة 

وبعد وفاته فلا یحق سحب إسم المؤلف من مصنفه ولا إجراء أي تعدیل في المصنف حتى إذا 

إنقضت مدة حمایة الحق المالي ، وعلیه فهو غیر خاضع للتقادم بخلاف الدعاوى ذات الطابع 

السالف الذكر أن  03/05من الأمر  21المالي التي تنطبق علیها مدد التقادم ، وقد نصت المادة 

  الحقوق المعنویة غیر قابلة للتقادم .

/قابلیته الإنتقال إلى الورثة: فبما أن الحق الأدبي یهدف إلى الدفاع عن الشخصیة الأدبیة للمؤلف 5

عبر مصنفه حتى بعد وفاته فیبقى للورثة بإسم مورثهم المحافظة على المصنف من كل تشویه وهذا 

ت أخرى كالتعدیل أو التغییر في المصنف لا یمكنهم في الحدود المقررة قانونا حیث أن هناك سلطا

                                                           
، 2008عبد الرشید مأمون ، و محمد سامي عبد الصادق ، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، دار النھضة العربیة ، مصر، 10

  257ص: 
  قوق المجاورة ، المتعلق بحقوق المؤلف والح2003جویلیة  19المؤرخ في  03/05الأمر 11
  87نواف كنعان ، المرجع نفسھ، ص: 12
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مباشرتها ، وبالتالي فإن الحقوق الأدبیة التي كانت تخول للمؤلفین سلطات مطلقة ستصبح في ید 

ورثتهم آداة تنحصر مهمتها في حراسة تراث مورثهم الفكري والمحافظة علیه من التشویه 

  . 13والتحریف

یمنح الحق الأدبي للمؤلف عدد من الإمتیازات ممثلة الأدبي : سلطات المؤلف في مجال الحق-ثانیا

 أساسا في : 

على أن المؤلف  14 03/05من الأمر  22حق المؤلف في تقریر نشر مصنفه :  نصت المادة /1

یتمتع بحق الكشف عن المصنف الصادر بإسمه أو تحت إسم مستعار ، حیث یحق للمؤلف وحده 

شر مصنفه وتحدید وقت نشره وطریقة النشر كما لا یملك أحد في حیاته أن ینفرد بحق تقریر ن

السلطة على مصنفه حتى ولو كان دائنه فلا یستطیع أن یحجر علیه أو إجباره على التنفیذ العیني 

فهذا یعتبر مساس بحقه الأدبي ، أما إذا توفي المؤلف ولم ینشر مصنفه فإن لورثته وحدهم حق 

الوقت المناسب والطریقة في النشر ویحلون محله في إستعمال  تقریر نشر هذا المصنف ویختارون

  حقه الأدبي.

) یحق للمؤلف في حیاته أن 15 03/05من الأمر  23حق المؤلف في نسبة مصنفه إلیه :(المادة /2

ینسب إلیه مصنفه وأن یذكر فیه إسمه على كل نسخة من نسخ المصنف كلما طرح على الجمهور 

تحت إسم مستعار أما بعد وفاته فلا یجوز لورثته من بعده إخفاء إسم  سواء كان بإسمه الخاص أو

مورثهم عن الجمهور إذا نسبه المؤلف إلى نفسه في حال حیاته وتم نشره ، أما إذا إختار عدم 

الإفصاح عن إسمه ولم یكشف عن شخصیته فإن ورثته من بعده ملزمون بإحترام إرادته والإبقاء على 

  أذن الكشف عنه قبل وفاته . الإسم مخفیا إلا إذا

السالف الذكر  05-03من الأمر  25حق المؤلف في دفع الإعتداء على مؤلفه : نصت المادة / 3

على أنه یحق للمؤلف أو ورثته  دفع الإعتداء على مصنفه فقد نصت على أنه : یحق للمؤلف 

                                                           
  265عبد الرشید مأمون ومحمد سامي عبد الصادق ، المرجع السابق ، ص: 13
  ، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 2003جویلیة  19المؤرخ في  03/05الأمر 14
  ، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 2003جویلیة  19المؤرخ في  03/05الأمر 15
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ده إذا كان ذلك من شأنه إحترام سلامة مصنفه والإعتراض على أي تعدیل یدخل علیه أو تشویه إفسا

المساس بسمعته كمؤلف أو بشرفه أو بمصالحه المشروعة ، وعلیه یتضح من نص المادة أن أي 

تعدیل أو تشویه من شأنه أن یفسد المصنف ویؤثر على سمعته ومصالح المؤلف یعتبر إعتداء على 

  . 16ذنهحق شرعي للمؤلف یستلزم منه التصدي له ودفعه هذا طبعا إذا كان من دون إ

  حق المؤلف في سحب مصنفه من التداول { الندم أو التوبة } : / 4

السالف الذكر  على أنه یمكن للمؤلف الذي یرى أن مصنفه لم  05-03من الأمر  24نصت المادة 

یعد مطابقا لقناعته أن یوقف صنع دعامة إبلاغ المصنف إلى الجمهور بممارسة حق التوبة أو أن 

ق نشره من جهة الإبلاغ للجمهور عن طریق ممارسة حقه في السحب یسحب المصنف الذي سب

غیر أنه لا یمكن للمؤلف ممارسة هذا الحق إلا بعد دفع تعویض عادل عن الأضرار التي یلحقها 

  عمله هذا بمستفیدي الحقوق المتنازل عنها .

حب المصنف فقد ینشر المؤلف مصنفه وبعد تداوله بین المواطنین تطرأ أسباب خطیرة تقتضي س

ومن ذلك حدوث تطورات ومتغیرات إجتماعیة أو فنیة أو علمیة أو سیاسیة أو أدبیة أو ما ناله 

المصنف من نقد بعد نشره ، ومن شأن ذلك كله أن یحدث أثر سلبي یتعلق بمكانة المؤلف الأدبیة أو 

إدخال تعدیلات الفنیة أو ضرر سمعته فیحق له أن یقرر سحب مصنفه نهائیا من التداول أو بقصد 

  علیه .

  الفرع الثاني : خصائص الحق المالي للمؤلف ومضمونه .

،  32إلى  27من المادة  05- 03تعرض المشرع لأحكام الحق المادي أو المالي للمؤلف في الأمر 

وكذلك إتفاقیة برن  20إلى  7وتعرضت أیضا الإتفاقیة العربیة لحقوق المؤلف لهذا الحق من المادة 

  . 15إلى  7المصنفات الأدبیة والفنیة من المادة لحمایة 

                                                           
  182، ص: 2011، دار الثقافة ، الأردن ، 1أسامة نائل المحیسن ، الوجیز في حقوق الملكیة الفكریة ، ط16
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یتمیز الحق المالي للمؤلف بأنه منقول معنوي ومن حقوق خصائص الحق المالي للمؤلف :  –أولا 

الذمة المالیة وینقل للورثة بعد وفاة المؤلف إلى غایة إنتهاء مدة الحمایة ، ویمكننا إستخلاص 

  الخصائص التالیة للحق المالي : 

لیة التصرف في الحق المالي : للمؤلف وحده الحق في الإستغلال المالي للمصنف ولا یجوز قاب/1

لغیره مباشرة هذا الحق إلا بعد الحصول على إذن كتابي من المؤلف ویتضمن الإذن طریقة ونوع 

ومدة الإستغلال بمقابل أو بدون مقابل ، أي أنه حق إستئثاري للمؤلف ، وعلى هذا الأساس یجب 

غ التصرف في شكل مكتوب وضرورة تحدید مضمون التصرف بصراحة ووضوح تام بمعنى أنه إفرا

یتعین أن یحدد بالتفصیل كل حق یكون محلا للتصرف مع مدى الإستغلال والغرض منه ومدة 

  .17الإستغلال ومكانه 

 الحق المالي للمؤلف مؤقت : للمؤلف الحق في إحتكار مصنفه محدد بمدة أجمعت التشریعات /2

 18 03/05من الأمر  54على تحدیدها بمدة معینة تنقضي بإنتهائها ، حیث جاء في نص المادة 

سنة إبتداء  50على أن الحقوق المادیة للمؤلف تحظى بالحمایة طوال حیاته ولفائدة ذوي حقوقه مدة 

جزء  من مطلع السنة المدنیة التي تلي وفاته ، ثم بعد ذلك یؤول المصنف إلى الملك العام ویصبح

  من التراث الثقافي للمجتمع ، ویكون إستغلاله في تلك الحالة وفق شروط معینة یضبطها القانون .

الحق المالي للمؤلف ینتقل إلى الورثة وفقا للقواعد العامة التي ینتقل بها أي مال آخر ، وقد / 3

فاته ، فینتقل إذا السالفة الذكر على  إنتقال حقوق المؤلف لفائدة ذوي حقوقه بو  54نصت المادة 

الإستغلال إلى الورثة الشرعیین بحكم نصیب كل واحد منهم ثم ورثتهم اللاحقون من بعدهم إلى غایة 

  إنقضاء المدة المحددة قانونا .

قابلیة الحق المالي للحجز : بإعتباره من عناصر الذمة المالیة للشخص یجوز الحجز علیه /4

لى أن ما یجوز الحجز علیه هو نسخ المصنف الذي تم نشره لإستیفاء حقوق الدائنین مع الإشارة إ

                                                           
  373ص:  عبد الرشید مأمون ومحمد سامي عبد الصادق ، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، مرجع سابق ،17
  ، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 2003جویلیة  19المؤرخ في  03/05الأمر 18
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دون أصل المصنف ، لأن أموال المدین كلها یمكن الحجز علیها بإعتبارها ضامنة للوفاء بما علیه 

  . 19من دیون

یقصد به أوجه الإستغلال التي یباشرها المؤلف للإستفادة من أوجه إستغلال الحق المالي : -ثانیا

ذله لذلك یحق له إستغلال مصنفه بأي شكل من أشكال الإستغلال والحصول على ثمرة جهده الذي ب

وتتمثل الطرق والوسائل التي  20 03/05من الأمر  27عائد مالي منه وهذا ما نصت علیه المادة 

  یتم بها إستغلال المصنف في : 

  

  

عن طریق الآداء العلني بإبلاغ المصنف إلى الجمهور بطریقة  21نقل المصنف مباشرة للجمهور :/1

مباشرة تحت سمع الجمهور وبصره أو أن یقوم بهذه التأدیة في أستودیو مغلق ثم تقوم أجهزة الإذاعة 

  والتلفزیون بنقل الأداء .

یل أو عن طریق العرض العلني مثل المصنفات التي تبلغ إلى الجمهور عن طریق التمثیل أو التماث

  والرسومات والألواح الزیتیة . 

/ نقل المصنف إلى الجمهور بطریق غیر مباشر : وهذا بنسخ صور منه ونشرها وهو حق خالص 2

للمؤلف یتولاه بنفسه أو بواسطة غیره ویتم نقل المصنف إلى الجمهور عن طریق عملیة النشر 

بأنه العقد الذي  22 03/05من الأمر  84ووسائل النشر متعددة ومنها عقد النشر الذي عرفته المادة 

نازل بموجبه المؤلف للناشر عن حق إستنساخ نسخ عدیدة من المصنف حسب شروط متفق علیها یت

 61ومقابل مكافأة{ تناسبیة أو جزافیة أو الجمع بینهما } للقیام بنشرها وتوزیعها ، بإعتبار أن المادة 

                                                           
  188:   أسامة نائل المحیسن ، الوجیز في حقوق الملكیة الفكریة ، مرجع سابق ، ص19
  ، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 2003جویلیة  19المؤرخ في  03/05الأمر 20
  135، ص: 2007المدخل إلى الملكیة الفكریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، فاضلي إدریس ، 21
  ، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 2003جویلیة  19المؤرخ في  03/05الأمر 22
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حیاء قد نصت على أن الحقوق المادیة للمؤلف قابلة للتنازل عنها بین الأ  23 03/05من الأمر 

من نفس الأمر : "یتم التنازل عن حقوق المؤلف المادیة  62بمقابل مالي أو بدونه ثم أضافت المادة 

من نفس الأمر :" یترتب على التنازل عن الحقوق المادیة  68بعقد مكتوب "، واضافت المادة 

لح المشروعة للمؤلف بالنسبة إلى المتنازل له إلتزام بإبلاغ المصنف إلى الجمهور ورعایة المصا

  للمتنازل عن الحقوق " .

یتمیز عقد النشر بأنه عقد مستقل خاص بحق المؤلف ، وهو إتفاق بین المؤلف والناشر یتعهد   

بمقتضاه المؤلف أن یقدم إنتاجه الذهني في الشكل الذي یرضیه ، والناشر یعمل على إیصال هذا 

رة أي إستنساخه بجمیع الأشكال المادیة والتي الإنتاج الفكري إلى الجمهور بوسائل النشر غیر المباش

، ویرتب إلتزامات متبادلة على طرفیه : المؤلف والناشر  24یمكن للجمهور بواسطتها الإطلاع علیها 

  الإلكتروني .

وكذلك نجد رخصة إبلاغ أو إطلاع الجمهور حیث یخضع إبلاغ المصنفات المحمیة للجمهور عن 

ث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري أو بأي وسیلة،طبعة أو عدة طریق التمثیل أو الأداء أو الب

طبعات یتفق علیها في عقد النشر وفي المقابل یحصل المؤلف على أجر أو مكافأة لوضع 

المصنفات في متناول الجمهور لترخیص من المؤلف أو من یمثله وتسمى : رخصة الإبلاغ إلى 

مصنف في كل عقد یقوم به المؤلف والذي من خلاله ، ویتمثل حق الإبلاغ العمومي لل25الجمهور 

تستطیع مجموعة من الأشخاص الإطلاع على كامل المصنف أو جزء منه ، في شكله الأصلي أو 

المعدل بوسائل غیر توزیع النسخ ، ویشمل حق الإبلاغ كل إبلاغ مباشر أو غیر مباشر ، وهو 

  المعول بها بكثرة هي : مرتبط بالوسائل التقنیة الموجودة ، وأشكال الإبلاغ

  العرض .-

  التمثیل .-

                                                           
  ، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة  2003جویلیة  19المؤرخ في  03/05الأمر23
  46، الحمایة القانونیة لحق المؤلف ، مرجع سابق، ص: یوسف أحمد النوافلة  24
  44عمر الزاھي ، قانون الملكیة الفكریة ، مرجع سابق ، ص: 25
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  العرض العمومي للمصنفات السینمائیة والسمعیة البصریة الأخرى .-

  الإذاعة والإبلاغ عن طریق القمر الصناعي.  -

  نطاق حمایة حقوق المؤلف. المطلب الثالث :

أحكام قانون یشكل المصنف العمل الشخصي والفكري للمؤلف وبالتالي یجب حمایته على أساس 

المؤلف ، كما أن حق المؤلف یحمي كل أنواع المصنفات الفكریة ویثور التساؤل عن المصنفات 

المشمولة بالحمایة ومؤلفي هذه المصنفات ، وعلیه سنقسم هذا المطلب إلى فرعین نتكلم في الفرع 

المشمولون الأول عن المصنفات المشمولة بحمایة حق المؤلف وفي الفرع الثاني عن المؤلفون 

  بحمایة حق المؤلف .

  الفرع الأول : المصنفات المشمولة بحمایة حق المؤلف .

في فقرتها الثانیة على منح الحمایة مهما كان نوع المصنف 26 03/05من الأمر  3تنص المادة 

ونمط تعبیره ودرجة إستحقاقه ووجهته بمجرد إیداع المصنف سواء كان المصنف مثبتا أم لا بأیة 

  تسمح بإبلاغه إلى الجمهور .دعامة 

والمصنف حتى یكون جدیرا بالحمایة یجب أن یستوفي شرط الإبداع أو خاصیة الإبتكار فإذا كان 

  المؤلف قد نقل حرفیا أو قام بإستنساخ مصنف للغیر فإن الإبداع هنا یكون معدوما .

  شروط تمتع المصنف بالحمایة :

ال ولیس الأفكار : لأن الأفكار لا تعتبر مصنفات /حقوق المؤلف تقتضي حمایة إبداعات الأشك1

ولذلك فإن حقوق المؤلف تهدف إلى صیانة الشكل الظاهري الملموس للأفكار، ومعنى ذلك أنه 

  . 27یشترط في الحمایة إفراغ المصنف في شكل مادي ككتاب أو أسطوانة أو أي دعامة مادیة أخرى

                                                           
  ، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 2003جویلیة  19المؤرخ في  03/05الأمر 26
  295، ص: 2012عجة الجیلالي ، أزمات حقوق الملكیة الفكریة ، دار الخلدونیة ، الجزائر ، 27
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ق المؤلف : فالمصنف الذي یكون مجرد /أصالة المصنف كشرط أساسي وجوهري لحمایة حقو 2

تردید لمصنف سابق دون أن یكون فیه أثر للإبداع ودون أن یحمل شخصیة المؤلف لا تسري علیه 

الحمایة المقررة في هذا التشریع وقد عبر الفقیه السنهوري عن هذا المعنى بقوله : إن الإبتكار هو 

  . 28الثمن الذي تشترى به الحمایة

مایة عن إستحقاق المصنف والتوجیه وطریقة التعبیر :فالمصنف محمي مهما كانت /إستقلالیة الح3

قیمته التي هي مسألة ذوق یعود تقدیره للجمهور ومهما كان توجیهه سواء كان ثقافي أو لصالح 

المنفعة العامة إضافة لكل هذا فإن الحمایة القانونیة مستقلة عن طریقة التعبیر سواء كان كتابي أو 

  بأي طریقة أخرى . شفوي أو

المصنفات المشمولة بالحمایة وأكد أنها تعتبر مصنفات  03/05من الأمر  4عدد المشرع في المادة 

محمیة وأورد ذكرها على سبیل المثال لا الحصر وسایر في ذلك بقیة التشریعات التي تلجأ إلى 

یة لتشمل جمیع المصنفات أسلوب تعداد المصنفات المشمولة بالحمایة وبذلك تمتد الحمایة القانون

  على إختلاف أنواعها .

  تقسیم المصنفات تبعا لتنوع موضوعاتها: -

  أ)المصنفات الأدبیة:

متنوعة ومتعددة جدا وقد  الكتابیةكتابیا أو شفویا ، والمصنفات  الأدبیةیمكن التعبیر عن المصنفات 

على أمثلة منها فقط وهذا دلیل على أنها غیر محدودة ،  29 03/05من الأمر  4نصت المادة 

ونظرا لما هو معمول به دولیا یمكن إضافة مصنفات أخرى لتلك القائمة مثل شعارات الإشهار 

ومجموعات الطوابع أو الصور ...إلخ والتي تدل على مجهودات فكریة تستحق الحمایة بشرط أن 

، و قد سمح 30ي تمیزها عن المصنفات الموجودة تكون لها نوع من الأصالة أو الشخصیة الت

                                                           
  16، ص: 2011عمر الزاھي ، قانون الملكیة الفكریة ، مرجع سابق ،28
  ، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة2003جویلیة  19المؤرخ في  03/05الأمر 29
  18عمر الزاھي ، قانون الملكیة الفكریة ، مرجع سابق ، ص:30
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التفسیر الواسع لمفهوم المصنفات الأدبیة بإدماج برامج الإعلام الآلي ،وبالنسبة للنصوص الرسمیة : 

القوانین ، المراسیم ـ الأوامر ، القرارات ، اللوائح ، والأحكام القضائیة ، فلا تمنح لها الحمایة وهذا 

السالف الذكر ، لأنه لا یوجد ربط بین المصنف وشخص  03/05مر من الأ 11حسب نص المادة 

  معین . 

 03/05من الأمر  4تعتبر محمیة وفقا للمادة  شفويإن المصنفات المبلغة إلى الجمهور في شكل   

، حیث أن أسلوب الإبداع وجهد التعبیر الذي تفرضه هو نفس الجهد المطلوب في المصنفات 31

  نها تعكس شخصیة المؤلف ، وتظهر الأصالة في التركیب والتعبیر معا .المكتوبة ، وبالتالي فإ

  ب) المصنفات العلمیة :

فهي تلك المصنفات التي تكون أفكارها مدروسة بطریقة تعادل شروط  العلمیةأما المصنفات   

التقارب المنهجي العلمي ، وتشمل كل مصنفات العلوم الدقیقة والطبیعیة وحتى الأدبیة ذات الطابع 

العلمي ، والمصنفات التقنیة والمرشدات التطبیقیة والخرائط الجغرافیة والرسوم والمصنفات التشكیلیة 

  .32لجغرافیا وعلى العموم كل العلوم المتعلقة با

  ج) المصنفات المسرحیة :

وهي تلك المصنفات المعدة للتمثیل ، والتي تشمل كل من المصنفات الدرامیة ، والدرامیة الموسیقیة 

  ).03/05فقرة ب من الأمر  4والإیقاعیة والتمثیلات الإیمائیة ( المادة 

  د) المصنفات الموسیقیة:

                                                           
  ، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 2003جویلیة  19المؤرخ في  03/05الأمر 31
  19عمر الزاھي ، المرجع نفسھ ، ص: 32
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یق أنغام صوت الإنسان أو آلات موسیقیة أو الإثنین معا قصد تحریك الشعور الموسیقى هي فن تنس

،  والعناصر المشكلة للمصنفات الموسیقیة هي : اللحن ، الإنسجام والإیقاع ، وتظهر الأصالة في 

  .33هذا النوع من المصنفات من خلال تنسیق تلك العناصر التشكیلیة 

  ه) المصنفات السمعیة البصریة :

لكن دون ان تعطي تعریفا لها ،  03/05فقرة د من الأمر  4هذه المصنفات المادة  نصت على

ویمكن تعریفها على أنها الإبداعات المعبر عنها بواسطة مجموعة من الصور سواء كانت مرفوقة 

بكلمات أم لا ومعدة أساسا لعرضها على الجمهور بأیة وسیلة .وتشمل : المصنفات السینمائیة والتي 

ة خاصة من المصنفات المشتركة حیث یساهم فیها عدد من المبدعین  { مؤلفو المصنفات تمثل فئ

الأدبیة ، الدرامیة والموسیقیة الموجودة قبل الإنجاز ، مؤلفو السیناریو والحوارات والتلحین الموسیقي 

، مع الكلمات أو بدونها، المخرج ..}، والمصنفات السمعیة والبصریة الأخرى { عرض في قاعة 

  إذاعة ...}.

  و) المصنفات الفنیة :

تتمیز هذه المصنفات بأنها قائمة على التنفیذ ، أي أن العبرة فیها بما یقوم به الفنان من تنفیذ  

تتمتع ، و 34فالتنفیذ هو محل الحمایة أي الحمایة تقع على ما تم تجسیده في صورة عمل فني 

قنیات المستعملة، وتدخل في نطاق المصنفات المصنفات الفنیة بالحمایة مهما كانت الأدوات والت

  الفنیة كل من :

  / مصنفات الهندسة المعماریة :1

ویحمیها حق المؤلف بصفتها إبداعات وتشكیلات أصلیة وتشمل كل البیانات أو ما شابهها 

فقرة و  4والمشاریع والرسوم التخطیطیة والنماذج الهندسیة التي أنجزت في إطار تشییدها ( المادة 

  ).03/05من الأمر 

                                                           
  20، ص: نفسھالمرجع 33
  90،ص: 2008فاضلي إدریس ، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 34
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  / النحت : 2

یعتبر النحت كل مصنف ناتج بواسطة النقش أو القلب أو التذویب بغض النظر عن المادة 

  المستعملة ( حجر أو معدن أو خشب أو غیر ذلك ).

  /الرسم :3

  وهو التخطیط أو الشكل أو الصورة المنجزة بلون مضيء أو قاتم .

  / الرسم الزیتي :4

علیه بخطوط وبألوان وذلك بوضع مواد ملونة على مساحة معینة ، ویمكن  وهو مصنف فني یعبر

  أن ینجز بألوان مائیة أو زیتیة ،أو بوسائل أخرى على الأقمشة أو الجدران أو أي مادة مناسبة .

  /المصنفات التصویریة :5

دون أي السالف الذكر ، لكن  03/05فقرة ح من الأمر  4وهي من المصنفات المحمیة وفقا للمادة 

تفاصیل مما سیجعل القاضي مضطرا إلى اللجوء لرجال الفن لتحدید الطابع التصویري للمصنف 

  المتنازع فیه .

السالف  03/05من الأمر  8فقرة أ والمادة  4*وتوجد هناك مصنفات أخرى نصت علیهما المادة 

 4ج الإعلام الآلي ( المادة ) ، وبرام8الذكر وهي : مصنفات التراث التقلیدي والثقافة الشعبیة( المادة

  فقرة أ).

*ونشیر كذلك إلى نوع آخر هو المصنفات المشتقة وهي مصنفات یتم إبتكارها من خلال مصنفات 

سابقة وهي تحظى بالحمایة لأن إنجازها یتطلب نوعا من الإبتكار والجهد وتتطلب الحصول على 

تقة هي : أعمال الترجمة إذن أو ترخیص من صاحب المصنف الأصلي وأهم المصنفات المش

والإقتباس الذي یكون عن طریق التلخیص أو التعدیل أو التحویل ( كتحویل قصة إلى روایة أو فیلم 

  سینمائي ) .
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  :35ي)عنوان المصنف 

ویتمتع بالحمایة إذا إتسم بالأصالة وفیه مجهود إبداعي  فالعنوان عنصر من عناصر حق المؤلف 

والمقصود أن یكون العنوان متصفا بطابع إبداع أنه لا یكون لفظا  فهو بمثابة الإسم إلى الشخص ،

جاریا وكثیر الإستعمالات حیث لا تتسم العناوین العامة بالأصالة أو الإبداع  حیث أنه یجوز لكل 

مؤلف أن یكتب في نفس الموضوع  ، متخذا نفس العنوان فیكون لمصنفه الحمایة القانونیة لما یتمیز 

فقد نصت على أن عنوان  36 03/05من الأمر  6س بسبب عنوانه ، وحسب المادة به من إبداع ولی

المصنف یحظى بالحمایة الممنوحة للمصنف ذاته إذا إتسم بالأصالة ،ویعد العنوان عنصرا هاما 

للمصنف فالعنوان هو الذي یشخص المصنف ویعطي نظرة من محتواه ، وهذا ما یسمح بتعریف 

زه عن المصنفات الأخرى ، وذلك لتفادي الخلط بینه وبین المصنفات المصنف لدى الجمهور وتمیی

الأخرى ، كما یسمح بوضع علاقة بین المصنف والنتائج التي یستخلصها صاحبه في نفس الوقت ، 

  وللمؤلف حق على العنوان بصفته جزء من مصنفه .

  .المؤلفالمؤلفون المشمولون بحمایة حق  ني:الثاالفرع 

تعني الشخص الذي أبدع المصنف والمؤلف هو المالك الأصلي للحقوق الواردة إن كلمة مؤلف 

علیه والشخص الطبیعي هو الوحید المؤهل للقیام بالإبداعات الفكریة ، ونتیجة لذلك فإن الملكیة 

الأصلیة لحقوق المؤلف تعود للشخص الطبیعي الذي أبدع المصنف ، أما الأشخاص الإعتباریة لا 

صنفات إلا أنها یمكن أن تكون مالكة لحقوق المؤلف ، ولكي تمنح لها صفة تستطیع إبداع م

المؤلف أو الملكیة الأصلیة للحقوق الواردة على المصنفات یجب اللجوء إلى حیلة قانونیة ، وهذه 

الحیلة تصبح عن طریقها الملكیة الأصلیة لحقوق المؤلف لأشخاص ممیزة عن الشخص الطبیعي 

 13، وقد نصت المادة  37فها الوحید هو فائدة الغیر الذین یشغلون المصنفالذي أنشأ المصنف هد

السالف الذكر أنه یعتبر مالك حقوق المؤلف مالم یثبت خلاف ذلك الشخص  03/05من الأمر 

                                                           
  85یة الفكریة ، مرجع سابق ، ص: فاضلي إدریس ، المدخل إلى الملك35
  ، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 2003جویلیة  19المؤرخ في  03/05الأمر  36
  30عمر الزاھي ، قانون الملكیة الفكریة ، مرجع سابق ، ص:  37



 الفصل الاول: ماهیة حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة

24 
 

الطبیعي أو المعنوي الذي یصرح بالمصنف بإسمه أو یضعه بطریقة مشروعة في متناول الجمهور 

  الدیوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة . ، أو یقدم تصریحا بإسمه لدى

ویمكننا تقسیم صفة المؤلف في المصنفات المتعددة المبدعین حیث یساهم عدة مؤلفین في إبداع 

  المصنف إلى :

أ)المصنفات المشتركة : وهي تلك التي تبدع أو تبتكر نتیجة مساهمة عدة أشخاص بحیث لا یمكن 

شركاء في المصنف على سبیل المثال : الإشتراك في أغنیة بین  فصل نصیب كل منهم ویعتبرون

من  15مؤلف الكلمات وواضع الألحان والموسیقى ، وقد جاء تعریف هذه المصنفات في المادة 

: "یكون المصنف مشتركا إذا شارك في إبداعه و/أو إنجازه عدة مؤلفین ، لا یمكن 03/0538الأمر 

الشروط المتفق علیها من طرف مالكي الحقوق ، تعود  الكشف عن المصنف المشترك إلا ضمن

حقوق المصنف إلى جمیع مؤلفیه ، وتمارس هذه الحقوق وفق الشروط المتفق علیها فیما بینهم ، وإذا 

لم یتم الإتفاق تطبق الأحكام المتعلقة بحالة الشیوع ، لا یمكن لأي مساهم في المصنف المشترك أن 

كل المتفق علیه إلا بمبرر ، یسمح لكل مؤلف مصنف مشترك یعارض إستغلال المصنف في الش

بإستغلال الجزء الذي ساهم به في المصنف الذي تم الكشف عنه ، مالم یلحق ضررا بإستغلال 

  المصنف ككل مع مراعاة وجوب ذكر المصدر ، ویعد باطلا كل شرط مخالف لذلك " .

نها جعلت المصنف غیر قابل للتجزئة ، نلاحظ أن هذه المادة أخدت بالمشاركة الكاملة حیث أ  

وأخضعته لنظام الشیوع خاصة في حالة إتفاق المشاركین على شروط ممارسة حقوقهم الواردة على 

، وأهم المصنفات المشتركة هي المصنفات السمعیة البصریة والمشاركین في 39المصنف المشترك 

أنه یعتبر مصنفا سمعا بصریا على  40 0/05من الأمر  16هذه المصنفات ، حیث نصت المادة 

المصنف الذي ساهم في إبداعه الفكري بصفة مباشرة كل شخص طبیعي ، یعد على الخصوص 

  مشاركا في المصنف السمعي البصري الأشخاص الآتي ذكرهم : 

                                                           
  ، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 2003جویلیة  19المؤرخ في  03/05الأمر  38
  53:   الدین ، حقوق المؤلف على ضوء القانون الجزائري الجدید ، مرجع سابق ، ص عكاشة محي39
  ، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة  2003جویلیة  19المؤرخ في   03/05الأمر 40
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  /مؤلف السیناریو.1

  /مؤلف الإقتباس .2

  /مؤلف الحوار أو النص الناطق .3

  /المخرج.4

  ذا كان المصنف السمعي البصري مقتبسا من مصنف أصلي./مؤلف المصنف الأصلي إ5

  /مؤلف التلحین الموسیقي مع كلمات أو بدونها تنجز خصیصا للمصنف السمعي البصري .6

  /الرسام الرئیسي أو الرسامون الرئیسیون إذا تعلق الأمر برسم متحرك.7

صنف بالحقوق الواردة على والنظام القانوني للمصنف المشترك یكمن في تمتع كل المشاركین في الم

هذا المصنف وهذا ما یعني أن عملیة نشر المصنف أو تعدیله لا تتم إلا بموافقة جمیع المشاركین 

السالفة الذكر ، والحقوق الواردة على  03/05من الأمر  3فقرة  15، وهذا ما نصت علیه المادة 41

إنجاز المصنف تمارس كل هذه الحقوق المصنف المشترك غیر قابلة للتجزئة ، حیث أنه بعد عملیة 

بالإجماع ، ولهذا فإن كل إستعمال للمصنف یستدعي رخصة من جمیع المشاركین ، ولا یقبل من 

أحد المشاركین أن یرفض ، وبالتالي یعرقل عملیة إستغلال المصنف ، بشرط أن یبرر موقفه ، وهذا 

الحالة یعود الأمر إلى القاضي وفي هذه  03/0542من الأمر  4فقرة  15ما جاءت به المادة 

للفصل فیه حسب المصلحة العامة ، وهناك إمكانیة السماح لأحد المؤلفین المشاركین في المصنف 

  بإستغلال الجزء الذي ساهم به بشرط :

  أن لا یسبب ضررا بإستعمال المصنف ككل .-

  أن یذكر المصدر.-

                                                           
  82، ص: 2009، مكتبة الجامعة ، الإمارات العربیة المتحدة ، 1ناصر محمد عبد الله سلطان ، حقوق الملكیة الفكریة ، ط41
  ، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة .2003جویلیة  19المؤرخ في  03/05الأمر  42
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  سالف الذكر .ال 03/05من الأمر  5فقرة  15وهذا ما جاءت به المادة 

ب)المصنفات الجماعیة : وهو ذلك المصنف الذي یتحقق بإشتراك أو مساهمة عدة أشخاص تحت 

توجیه وإشراف شخص طبیعي أو معنوي یتكفل بنشره تحت إدارته وبإسمه ولحسابه وقد نصت المادة 

حد من على أنه لا تمنح المساهمة في المصنف الجماعي حقا ممیزا لكل وا 03/0543من الأمر  18

المشاركین في مجمل المصنف المنجز وتعود حقوق مؤلف المصنف الجماعي إلى الشخص 

الطبیعي أو المعنوي الذي بادر بإنتاج المصنف وإنجازه ونشره بإسمه مالم یكن ثمة شرط مخالف ، 

مثال على المصنفات الجماعیة : القوامیس والموسوعات ، الجرائد ، المجلات ، مجموعات الإجتهاد 

لقضائي ....إلخ ، وتجدر الإشارة إلى وجود قواعد المعطیات ، وبرامج الإعلام الآلي كذلك في هذا ا

  .44الإطار ، المنشأة من قبل مؤسسات ضخمة بمساهمة عدة إختصاصیین محللین ومبرمجین 

  :  مستعار إسم تحت المنشورةأو  الهویة المجهولة المصنفات*

المصنف الذي ینشر دون إسم المؤلف أو ذلك المصنف الذي یقصد بالمصنف المجهول الهویة ذالك 

ینشر تحت إسم مستعار لمؤلفه ، وعادة ما ینشر تحت الإسم الفني للمؤلف ، والذي یختلف عن 

  :45إسمه الحقیقي ، وللإسم المستعار وظیفتین 

  .الأولى : تعریف المؤلف تحت إسم یختلف عن إسمه الحقیقي وهو إسم غیر حقیقي .

  ة : الحفاظ على سریة هویة المؤلف ..الثانی

ویمكن إعتبار الإسم المستعار بمثابة الإسم الحقیقي ، ویمكنه بهذا أن یعبر عن تعریف المؤلف ، 

وبالنسبة لملكیة الحقوق الواردة على هذه المصنفات تبقى خاصة للمؤلف ، أما ممارسة هذه الحقوق 

كشف إسم الوكیل للأشخاص الذین یتعامل  یتولاها موكل شرعي من نوع خاص ، لأنه یمتنع عن

معهم في إطار الوكالة ، والموكل الشرعي في التشریع الجزائري هو : الدیوان الوطني لحقوق المؤلف 
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التي جاء فیها أنه  03/0546من الأمر  3فقرة  13والحقوق المجاورة ، وهذا ما نصت علیه المادة 

إلى هویة من یضعه في متناول الجمهور ، فإن  إذا نشر المصنف المجهول الهویة دون الإشارة

ممارسة الحقوق یتولاها الدیوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى أن یتم التعرف على 

  هویة مالك الحقوق . 

  المبحث الثاني : الإطار العام للحقوق المجاورة  .

لحمایة الحقوق المجاورة وهي طائفة من الحقوق  03/05خصص المشرع الباب الثالث من تشریع 

فرضها التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال نشر المصنفات الفكریة وقد عرف الفقه المقارن بشأنها 

طبیعتها  ، ولتبیانخلافا في التسمیة فیما إذا كانت حقوق مجاورة لحق المؤلف أو شبیهة به أو تابعة 

القانونیة یجب التطرق إلى مفهومها وهو ما سنتكلم عنه في المطلب الأول ،و الحقوق الممنوحة 

  لأصحاب الحقوق المجاورة  ومدة حمایتها وهو ما سنتكلم عنه في المطلب الثاني . 

  المطلب الأول :مفهوم الحقوق المجاورة .

هم أصحاب هذه الحقوق ، وعلى هذا الأساس لقد بین التشریع ما المقصود بالحقوق المجاورة ومن 

سنقسم هذا المطلب إلى فرعین نتكلم في الفرع الأول عن تعریف الحقوق المجاورة وفي الفرع الثاني 

  عن أصحاب الحقوق المجاورة .

  الفرع الأول : تعریف الحقوق المجاورة.

هي تلك الحقوق التي ذهبت بجوار المصنفات المحمیة بحق المؤلف  حقوقا مماثلة له  وإن كانت 

في أغلب الأحیان أقل سعة وأقصر مدة وهي حقوق فناني الأداء مثل الممثلین والموسیقیین في 

أدائهم وحقوق منتجي التسجیلات الصوتیة وحقوق هیئات الإذاعة والتلفزیون ، أي هي تلك الحقوق 
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الممنوحة لفئة غیر مصنفة ضمن فئة المؤلفین ولكنها تساهم في نقل المصنفات إلى الجمهور ، 

  . 47وتتمیز هذه المساهمة بمهارات إبتكاریة أو فنیة أو تنظیمیة في عملیة النقل للجمهور

تمثل الحقوق المجاورة طائفة من الحقوق متعارضة فیما بینها وغیر متجانسة ، لذلك یستحسن   

تحدید طبیعة كل حق على حدى ووفقا لمدى قربها من حقوق المؤلف ، ویبقى التعرف على الطبیعة 

وله في  القانونیة للحقوق المجاورة له ما یبرره في معرفة درجة الحمایة القانونیة لهذا الحق أو ذاك

نفس الوقت أهمیة من الناحیة النظریة ، ذلك أن الدراسات العملیة تستلزم تحدید طبیعة هذا الحق ، 

وتعریفه وكذلك أن تعریف الحق یختلف بإختلاف طبیعة هذا الحق ، وبالخصوص أن دراسة حق 

 الملكیة الفكریة بصفة عامة یشترك ویختلف في نفس الوقت مع نظام حق الملكیة في بعض

  .48الخصائص والممیزات 

  .الفرع الثاني : أصحاب الحقوق المجاورة 

أنه یعتبر فنانا مؤدیا لكل عمل فني أو عازف والممثل  03/0549من الأمر  108تنص المادة 

والمغني والموسیقي والراقص وأي شخص آخر یمارس التمثیل والغناء والعزف أو الإنشاد أو التلاوة 

ل بأدوار مصنفات فكریة أو مصنفات من التراث الثقافي التقلیدي ، أو یقوم بأي شكل من الأشكا

وأصحاب هذه الحقوق المجاورة یتمتعون بنفس المزایا التي تؤمنها مؤسسة حقوق المؤلف والدفاع عن 

  ضرورة معاملتهم كمؤلفین وهم كالتالي :

لي أي هي عبارة عن وهم الذین یقومون بأعمال فنیة متمیزة عن المصنف الأصفنانو الأداء :-أولا

أنشطة تدور في فلك تلك المصنفات الأدبیة والفنیة وهي مذكورة على سبیل المثال في التشریع 

كالتمثیل والرقص والغناء وغیرها ، وكل من یقوم بأي شكل من الأشكال بأدوار المصنفات الفكریة 

قانونیة لحمایة فناني الأداء ومصنفات التراث الثقافي التقلیدي ، وقد قیل في شأن تحدید الطبیعة ال

  عدة آراء :
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الرأي الأول : تساءل أصحاب هذا الرأي عن مدى قیمة مصنف جامد مالم تصدح به شفة فنان أو 

تترجمه  أنامل عازف وهذا التنفیذ هو الذي یتوقف علیه نجاح المصنف أو فشله فهو یكاد یكون 

الحیاة في المصنف والنقد الذي وجه لهذا  إنشاء لمصنف جدید فالفضل یعود للفنان المؤدي في بعث

  الرأي أنه لا یعطینا نتائج حاسمة بشأن الطبیعة القانونیة للأداء .

الرأي الثاني : عمل بعض الفقهاء على إثبات صفة المؤلف لمنتج الفونوغرامات إعتبارا لأهمیة 

العناصر الأخرى مما  الجهود التقنیة والفنیة التي یبذلها وصولا إلى تثبیت الأصوات بمعزل عن

أعطى لهذا العمل صفة الأصالة والإبداع وأن ذلك لا یخفي الفروق بین حقوق المؤلف والحقوق 

  المجاورة .

هذا الإتجاه هو المهیمن على تأصیل فكرة الطبیعة القانونیة لحقوق فناني الأداء إذا أصبح هذا 

  النشاط مشتق عن المصنف الأصلي وبذلك یتطلب نظاما خاصا .

الرأي الثالث : ینكر أصحاب هذا الرأي وجود أي دور للفنان المؤدي وینظرون إلیه أنه لایقوم سوى 

بدور الأداة ولیس له أن یبتكر جدیدا في المصنف وبالتالي فإن الإعتراف له بحقوق تشابه حقوق 

  المؤلف من شأنه الإضرار بالمؤلف .

  :50قانونیة لحقوق فناني الأداء وقد ظهرت أربع نظریات حاولت إعطاء الطبیعة ال  

النظریة الأولى : نظریة التشبیه بحقوق المؤلف ، ولو أنها إختلفت من حیث درجة التشبیه ، من 

حیث أن حق فناني الأداء یشبه حق المؤلف ولا یشكل إلا ظاهرة من ظواهرها ، وحسب أنصار هذه 

هذا المصنف الجدید یحمل شخصیة النظریة فإن التمثیل یعادل إبتكار مصنف جدید ، ویعتبرون 

الفنان ، ومن حیث أن فنان الأداء هو مساعد لمؤلف المصنف وبالتالي یشتركان في إبداع مصنف 

  جدید ، ومن حیث أن مصنف فنان الأداء مقتبس من المصنف الأصلي .
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النظریة الثانیة : نظریة فنان الأداء كحق شخصي : حیث أن أداء الفنان یشمل مجموعة من 

  العناصر التي تتعلق بشخصیته كإسمه وصورته وحتى شكله ، ویكتسب حقا علیها .

النظریة الثالثة : النظریة المؤسسة على قانون العمل : حسب هذه النظریة فإنه یجب الأخذ بعین 

الإعتبار أن الأداء والتنفیذ یمثل قبل كل شيء منتوج عمل الفنان الذي له الحق في المطالبة بالقیمة 

قتصادیة لهذا النشاط ، وذلك كأسلوب من أسالیب الإستغلال ، على أساس عقد الخدمات بین الإ

  المؤدي والمؤلف أو ذوي الحقوق .

النظریات المستقلة : تعتبر هذه النظریة أن القانون المتعلق بالفنان المؤدي هو قانون خاص ، مع 

ك من حیث وجودها أي الإبتكار ، أو وجود إختلاف تام بین حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، وذل

  محتوى الحمایة ، أو بالنسبة للشخص المحمي ، 

وحالیا ظهر تیار فقهي قوي یعتبر أن هذه الحقوق مستقلة ، ویتعلق الأمر بنشاط مهني یتطلب   

نظام خاص ، لهذا یجب النظر في هذه الفروق بطریقة تختلف عن النشاطات التي تقام نظرا لغیاب 

  51ني خاص قانون مه

وبما أن فنان الأداء یقوم بدور نقل المصنف إلى الجمهور مما یمكن أن یكون له أثر في إضفاء 

قیمة كبیرة على المصنف وبالتالي فإن لفنان الأداء حق یشابه حق المؤلف ویتمثل في الحق الأدبي 

حقوق على وجه والمالي مثلما هو ثابت لحق المؤلف مع فارق ما یتمیز به كل حق وتتمثل هذه ال

  الخصوص في الحق الأدبي أو المعنوي ویتمثل في :

الحق في إحترام الإسم ، ویسمى أیضا الحق في التعریف ،  فیجب إحترام إسم الفنان أو الممثل -

الذي یقوم بدور رئیسي في المصنف، ونتیجة لهذا الحق هناك إلزامیة ذكر إسمه متى أو حینما 

وما تعترف التشریعات المعاصرة بالحق في إحترام الإسم للممثلین یكشف التمثیل أو یصرح به وعم

الرئیسیین أي الفنانین الذین یلعبون الأدوار الرئیسیة فقط ویدخل التشریع الجزائري في هذا الإطار، 
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على أن الفنان المؤدي أو العازف یتمتع عن أدائه 52 03/05من الأمر  112وقد نصت المادة 

  ي ذكر إسمه العائلي أو المستعار و كذلك صفته.بحقوق معنویة ، الحق ف

من المادة السابقة أن الفنان المؤدي أو العازف له  2الحق في إحترام الأداء ،  وأضافت الفقرة -

الحق في أن یشترط إحترام سلامة أدائه والإعتراض على أي تعدیل أو تشویه أو إفساد من شأنه أن 

، والهدف منه هو حمایة السمعة الفنیة للفنان المؤدي ، وعلى یسيء إلى سمعته كفنان أو إلى  شرفه 

هذا الأساس فللفنان الحق في الإعتراض عن الكشف الضار لمصالحه الفنیة ، ومنع الإبلاغ إلى 

  الجمهور في حالة ما ثبت الأداء في ظروف مضرة له أو شكل مضر به ، 

  الحق في نسبة المصنف إلیه .-

  لمصنف المؤدى .الحق في نشره مقرونا با-

  الحق في دفع الإعتداء علیه بمنع تحریفه أو تعدیله والحق في سحبه .-

وبناء على ما سبق یمكن القول أن الحق الأدبي لفنان الأداء ، غیر قابل للتقادم ویمكن ممارسته من 

  الفنان أو من طرف ممثلیه أثناء حیاته ، ومن قبل الورثة بعد وفاته .

المالي  للفنان المؤدي فیكون وفق شروط محددة في عقد مكتوب أو تكون أما الحق المادي أو 

محمیة عن طریق أحكام عقد العمل إذا إلتزم الفنان المؤدي  بإنجاز أدائه في إطار تعاقدي مع رب 

، على أنه للفنان 03/0553من الأمر  110العمل تحت إدارته وإشرافه مقابل أجر، وقد نصت المادة 

أن یرخص بإستنساخ تأدیته الفنیة وإبلاغها إلى الجمهور حسب شروط تحدد في  المؤدي أو العازف

عقد مكتوب ، ومعنى ذلك أن تأدیة الفنان وإبلاغ تأدیته إلى الجمهور یكون دائما محل عقد ، ویؤكد 

سنة إبتداء من مطلع  50المشرع على ضرورة العقد المكتوب ، ومدة حمایة حقوق فنان الأداء هي 
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و  122دنیة التي تلي إبلاغ أداءاته الفنیة المثبتة إلى الجمهور ، وذلك حسب نص المادة السنة الم

  54 03/05من الأمر  123

  منتجو التسجیلات الصوتیة والتسجیلات السمعیة البصریة :–ثانیا 

على أنه یعتبر منتج  03/0555من الأمر  115/منتجو التسجیلات الصوتیة : تنص المادة 1

تسجیل سمعي بصري الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یتولى تحت مسؤولیته التثبیت الأولي 

  لصور مركبة مصحوبة بأصوات أو غیر مصحوبة بها تعطي رؤیتها إنطباعا بالحیاة والحركة ، 

أو من التراث إن منتج التسجیل الصوتي وفقا لنص المادة هو الذي ینفذ أداء مصنف أدبي أو فني 

الثقافي التقلیدي لأول مرة وعلى أساس مبادرته، وتحت مسؤولیته بإستعمال الشروط المادیة والتقنیة 

الفونوغرام أو الأسطوانة ،  196156وإخراجه وتبلیغه للجمهور وهو ما یطلق علیه في إتفاقیة روما 

وغرام والذي عرفته إتفاقیة وعلیه فالشيء المحمي هو تثبیت المصنف على دعامة مادیة تسمى الفون

/ب بقولها:" كل تثبیت سمعي فقط للأصوات الناتجة عن التمثیل أو أصوات  3روما في المادة 

أخرى " ، وبالتالي فإتفاقیة روما تحمي فقط الأصوات السمعیة مهما كان مصدرها ، وبالتالي تخرج 

  .57معیة البصریة عن هذا النطاق التسجیلات التي تحتوي على صور ، كالمصنفات الس

أما بالنسبة للحقوق المالیة 58إن الحقوق الأدبیة لا وجود لها بالنسبة لمنتجي التسجیلات السمعیة   

فإن المنتج یجیز للغیر إستنساخ تسجیله بمقتضى عقد مكتوب تحدد فیه شروط الإستغلال وعدد 

من الأمر  119إلى  114النسخ ویراعى فیه حقوق المصنف وهذا ماجاء في نص المادة 

03/0559.  
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/منتجو التسجیلات السمعیة البصریة : یطلق مصطلح التسجیل السمعي البصري أو الفیدیوغرام 2

على جمیع أنواع التثبیتاث السمعیة البصریة في السیدیهات أو الأسطوانات أو أي دعامة أخرى 

ة في هیئة الإذاعة وتناوله التشریع بإسم : " حقوق البث السمعي والسمعي البصري " وتتمثل عاد

والتلفزیون والتي من بین مهامها نقل الصوت والصورة معا بقصد نقل البرامج وعرضها على الجمهور 

ومن جهة أخرى قد تنتج برامج وتحقیقات تستلزم الحمایة من الغیر أو إعادة تسجیلها من الغیر بدون 

بمقتضى عقد مكتوب إعادة بث إذن ، ولحمایة حقوق البث هذه أجاز لها المشرع أن ترخص للغیر 

برامجها وحصصها وتحقیقاتها وتراعى في هذا العقد حقوق مؤلفي المصنفات المتضمنة في برامجها 

.  

یقصد بها كل الخدمات السمعیة البصریة التي هیئات البث الإذاعي السمعي أو البصري : -ثالثا

السمعیة البصریة وقد عرفها المشرع تتصل بالمرافق العامة وتنقل للجمهور عبر الألیف السمعیة أو 

بأنه : " یعتبر هیئة للبث الإذاعي السمعي أو  03/0560من الأمر  117الجزائري في المادة 

السمعي البصري الكیان الذي یبث بأي أسلوب من أسالیب النقل اللاسلكي لإشارات تحمل أصواتا أو 

بل آخر بغرض إستقبال برامج مبثه صورا وأصواتا أو یوزعها بواسطة سلك أو لیف بصري أو أي ك

  إلى الجمهور " .

فإن الشيء المحمي هو البرامج والحصص ، ویقصد  03/0561من الأمر  118وحسب نص المادة 

بالبرامج هو سلاسل الصوت أو الصور أو الأصوات والصور المعروضة على الجمهور من قبل 

سطة سلك وموجهة للجمهور ، قصد هیئة البث أو التوزیع في إطار حصة إذاعیة أو توزیع بوا

سماعها أو مشاهدتها من قبل الجمهور عامة ، أو جزء منه حسب الحالة ، وبالإمعان في نص 

من الأمر السالف الذكر نلاحظ أن : الحصص التي تشكل محل حقوق  118و 117المادتین 

صنفات محمیة هیئات البث هي كل الحصص التي تقدمها هذه الأخیرة ، سواء كانت تحتوي على م
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على أساس قانون المؤلف أم لا ، ومعناه أن محل الحمایة هو الحصة ، بغض النظر عن مضمونها 

62.  

إن أصحاب الحقوق هم هیئات البث ، والمراد بذلك هو الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یقرر   

  الحصص ، أو یحدد البرامج والیوم ووقت البث ، 

تشریع الوطني فإن هیئات البث الإذاعي لها حق مالي ولا یمكن تصور وطبقا للإتفاقیات الدولیة وال

وجود الجانب الشخصي الأدبي فیها كونه یرتبط بالشخص الطبیعي لا بالهیئة التي تمثل شخص 

  معنوي ولذلك یقتصر الحق هنا على جوانب الترخیص والحق في المقابل المالي على برامجها .

  .الحقوق المجاورة ومدة الحمایة  ة لأصحاب: الحقوق الممنوحالمطلب الثاني

لحمایة الحقوق المجاورة ، وهي طائفة من الحقوق  03/05خصص المشرع الباب الثالث من تشریع 

فرضها التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال نشر المصنفات الفكریة ، ولأصحاب هذه الحقوق والذین 

حقوقهم  و حقوق مشابهة لحقوق المؤلف ، وعلى غالبا ما یتعرضون للإعتداء مما یستوجب ضمان 

هذا الأساس سنقسم هذا المطلب إلى فرعین نتكلم في الفرع الأول عن الحقوق الممنوحة لأصحاب 

  الحقوق المجاورة ، وفي الفرع الثاني عن مدة حمایة الحقوق المجاورة .

  .الفرع الأول :الحقوق الممنوحة لأصحاب الحقوق المجاورة 

ون والفقه المقارن خلافا بشأن تسمیة الحقوق المجاورة ، فیما إذا كانت حقوق مجاورة لحق عرف القان

المؤلف أو شبیهة به أو تابعة ، وقد تولد عن التصویر الفوتوغرافي والسینما والتلفزیون فرص 

لإیصال إنتاج المؤلفین والفنانین ومصنفاتهم إلى مختلف شرائح الجمهور ، حیث إكتسح الإتصال 

میع الإتجاهات وتحرر من سائر القیود التي یفرضها الزمان والمكان ، كما أصبح للتقدم الملموس ج

في التقنیات أن ترتب علیه إنتشار واسع للمصنفات على إختلافها إرضاء لأذواق الجمهور ، وقد 

بین فئات إستفاد المؤلفون من ثورة الإتصال هذه فإستغلوا الوسائل الجدیدة لنقل مؤلفاتهم ونشرها 
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الجمهور ، كما أن التقدم الحاصل آثاره لم یقتصر فقط على المؤلفین فحسب ، بل مس أیضا 

مصالح من الأشخاص تدور أنشطتهم في فلك الإبداع الأدبي أو الفني أي في فلك المصنفات 

، والذین لهم أیضا حقوق یجب  63الأدبیة والفنیة ، وهؤلاء الأشخاص هم أصحاب الحقوق المجاورة

  تحصیلها وحمایتها من الإعتداء.

یتولى الدیوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحصیل الآتاوى والمكافآت لفنان الأداء أو 

منتج التسجیلات السمعیة البصریة من هیئات البث السمعي والسمعي البصري وتحسب هذه 

لك الحقوق وتحسب جزافیة في الحالات المكافآت حالیا بالتناسب مع الإیرادات الفنیة التي ینتجها ما

  التالیة : 

  عندما لا تسمح ظروف إستغلال المصنف بالتحدید الدقیق للمكافأة النسبیة للواردات -

عندما یكون المصنف عنصر مكمل بالنسبة لمصنف أوسع نطاقا مثل : التعالیق أو التعقیبات -

  والرسوم والصور التوضیحیة .

  في إطار عقد عمل أو مقاولة  عندما ینشأ المصنف لینشر-

یمكن تحدید المكافأة جزافیا في حالة تنازل مالك حقوق مقیم خارج الوطن عن حقوقه وتتدخل الوزارة 

  المكلفة بالثقافة في تحدید شروط حساب الآتاوى بعد إستشارة ممثل مالك الحقوق المعنیة 

  .مدة حمایة الحقوق المجاورة الفرع الثاني : 

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة تتسم بالتعالي على التعیین المادي والمجسد مما جعلها إن طبیعة 

عرضة للإعتداء وأصحابها عرضة للسطو أیضا ، وهذا الواقع حتم على المشرع التوسع في الوسائل 

 الكفیلة بحمایتها سواء بالطرق الوقائیة قبل حصول الإعتداء أو بالطرق العلاجیة والزاجرة في حال

  . 64الحصول
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من هذا المنطلق كانت حمایة الحقوق المجاورة متعددة الأوجه ، خصوصا مع بدایة العصر الحدیث 

حیث إنتقلت الحمایة من الإستهجان والنفور والإستنكار إلى الحمایة القانونیة ، وتتمثمل الحمایة 

  ا لمدة معینة . القانونیة في رعایة أصحاب الحقوق المجاورة من أي تعد وحفظ حقوقهم ، وهذ

فقد حدد المشرع مدة الحمایة المقررة 65 03/05من الأمر  123و 122بناء على نص المادة 

المدنیة التي تعقب إبلاغ الجمهور على للحقوق المجاورة بمدة خمسین سنة تبدأ من نهایة السنة 

.لى التسجیلات أو البرامج المثبتةالأداء الفني أو ع
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  لفصل الثانيا

  والحقوق المجاور الحمایة الجزائیة لحقوق المؤلف

لیة، التي له أن یتمتع بها بصفة یخول المصنف لصاحبه العدید من الحقوق الأدبیة و الما

ستئثاریة، و بشكل یحمیه القانون. و له هنا أن یجري العدید من التصرفات القانونیة التي تتولد إ

ستئثاري الذي منحه إیاه القانون، و تفعیلا لذلك، فإن المشرع لم یشأ أن یقتصر في الإعن الحق 

المدني، الذي ینتهي و قد لا ینتهي بصدور على الطریق  والحقوق المجاورة  حمایة حقوق المؤلف

المتضرر أو لورثته أو لمن له  وصاحب الحق المجاور حكم یقضي بدفع تعویضات مدنیة للمؤلف

مصلحة خاصة، یخضع سدادها لیسر أو عسر المحكوم علیه، و حتى أن المبالغ المحكوم بها 

  في أنظمة الكمبیوتر.تكون زهیدة بالمقارنة مع الأرباح التي یجنیها المقلد خاصة 

لأجل هذا كله، لجأ المشرع الجزائري إلى طریق آخر هو الطریق الجزائي . و القوانین المعاصرة 

عتداءات التي متنه صور الإ الخاصة بحمایة حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة منها ما یحدد في

و منها ما یجمع بین تشكل جنحة التقلید و عقوباتها، و منها ما یحیل إلى قانون العقوبات 

الأسلوبین. و یعد المشرع الجزائري من بین التشریعات التي جعلت قانونا خاصا بحمایة حقوق 

ستثناءات و وق و یضع الإالمؤلف و الحقوق المجاورة، بحیث یتضمن الأحكام العامة و یرتب الحق

  . 05-03هذا في الأمر 

  الفصل على النحو التالي: سنقسم هذاو لهذا 

  .والحقوق المجاورة  المؤلف وقالمبحث الأول : صور الحمایة الجزائیة لحق

  .لجنحة التقلید المبحث الثاني : الدعوى العمومیة و الجزاءات المقررة
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  لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. المبحث الأول : صور الحمایة الجزائیة

ي حمایة مدنیة عند الإعتداء على حقوق أقرت مختلف التشریعات ومن بینها المشرع الجزائر   

المؤلف والحقوق المجاورة وتتمثل هذه الحمایة في ضرورة منح تعویض للمؤلف المعتدى علیه ، 

ویعتبر هذا التعویض بمثابة جبرر للضرر الذي لحقه جراء هذا الإعتداء ، ولكنه في غالب 

جعل ء یكلفه تعویضا مالیا فقط ، مما الأحیان فإن المعتدي قد یعاود الإعتداء مادام هذا الإعتدا

الحاجة ملحة هنا إلى ضرورة إقرار حمایة جزائیة تكون رادعة لكل من تسول له نفسه الإعتداء 

على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، وعلى هذا الأساس جاءت مختلف تشریعات الملكیة 

الفكریة بضرورة وجود حمایة جزائیة ، ومن بین هذه التشریعات المشرع الجزائري في الأمر 

  ذا في الفصل الثاني المعنون ب: " أحكام جزائیة".وه  66 03/05

وبالنظر إلى الأمر السالف الذكر نجد أن المشرع الجزائري وعلى الرغم من تعدد الإعتداءات   

التي قد تطال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، إلا أنه حددها بجنحة واحدة وهي جنحة التقلید 

  یر مباشر ، ونستطیع هنا أن نمیز بین حالتین :بصفة مباشرة أو غیر مباشرة أي تقلید غ

 أو المتمثل في الكشف غیر المشروع هي جنحة التقلیدو ،حالة الإعتداء المباشر :الأولىالحالة

أو أداء لفنان مؤدي أو عازف ، أو إستنساخ مصنف أو أداء بأي أسلوب  مصنفالمساس بسلامة 

  .من الأسالیب في شكل نسخ مقلدة 

وتتمثل في تلك الأعمال التي تعتبر مشابهة للتقلید ،حالة الإعتداء غیر المباشر:الثانیةالحالة  

وهي إستیراد أو تصدیر نسخ مقلدة من مصنف أو أداء ، بیع نسخ مقلدة لمصنف أو أداء ، تأجیر 

  أو وضع رهن التداول لنسخ مقلدة لمصنف أو أداء.

عتداء المباشر الإ نتكلم في المطلب الأول عنومن خلال ما سبق سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین 

لإعتداء غیر المباشر على حقوق وفي المطلب الثاني عن ا على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 

  . المؤلف والحقوق المجاورة 

  

  .الإعتداء المباشر على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المطلب الأول :
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على مجموعة من الأعمال التي  03/0567الأمر  من 151ي المادة نص المشرع الجزائري ف

على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة و إعتبر مرتكبها مرتكبا لجنحة التقلید ،  مباشرا تشكل إعتداء

ویثور التساؤل عن المقصود بجریمة التقلید والأركان المشكلة لهذه الجریمة ، وعلى هذا الأساس 

الفرع الأول عن تعریف التقلید وفي الفرع الثاني عن سنقسم هذا المطلب إلى فرعین نتكلم في 

  .  أركان جنحة التقلید .  

  التقلید. جریمة تعریفالفرع الأول: 

یقصد بجریمة التقلید تلك الأفعال التي یأتیها أحد الأشخاص وتنطوي على إعتداء على حقوق 

المؤلف بإصطناع مصنفاته الأدبیة أو العلمیة أو الفنیة ، أي القیام بفعل یؤدي إلى تغییر حقیقة 

المصنف المحمى ، وثل هذه الأفعال تضر بلا شك بالمصلحة العامة وتؤثر سلبا في الثقة 

وحقوق المؤلف التي تكون محلا لوقوع وریة من الناحیة الإجتماعیة للتعامل بین الأفراد ، الضر 

جریمة التقلید علیها تشمل النوعین من الحقوق المعترف بها للمؤلف بمقتضى القانون ، سواء 

كانت حقوقا أدبیة كالحق في نسبة المصنف إلیه والحق في إتاحته للجمهور لأول مرة والحق في 

له أو سحبه من التداول ، أو كانت حقوقا مالیة متمثلة في إستغلال المصنف بأیة طریقة تعدی

  .68كنسخه وأدائه علنا أو غیره من الطرق التي تؤدي إلى الإعتداء على الحقوق المالیة للمؤلف 

ویأتي تجریم التقلید الوارد على حقوق المؤلف تفعیلا للإتفاقیات الدولیة في الملكیة الفكریة ومن 

على مبدأ  69منها  61أهمها إتفاقیة التربس المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة والتي نصت في المادة

في حالات  أن تلتزم البلدان الأعضاء بفرض تطبیق الإجراءات والعقوبات الجنائیة على الأقل

  التقلید المتعمد للعلامات التجاریة المسجلة أو إنتحال حقوق المؤلف على نطاق تجاري .

وبإستقراء قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الجزائري نجده لم یورد تعریفا لجریمة التقلید بل   

 70 03/05 من الأمر 151إكتفى بتعداد الأعمال التي تشكل جنحة التقلید حیث نصت المادة 

  وتتمثل هذه الأعمال في :

أو المساس بسلامة مصنف أو أداء لفنان مؤد أو عازف" ،  مصنفلالكشف غیر المشروع ل "

من نفس الأمر:" یعد مرتكبا لجنحة التقلید كل من ینتهك الحقوق المحمیة  152وأضافت المادة 

                                                           
  ق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، المتعل2003جویلیة  19المؤرخ في  03/05الأمر  67
، ص: 2007، دار النھضة العربیة ، مصر ، 1حنان طلعت أبو العز ، الحمایة الجنائیة لحقوق المؤلف " دراسة مقارنة " ، ط 68

89  
  321، ص: 2004، مطبعة الكاھنة ، الجزائر ، 1زروتي الطیب ، القانون الدولي للملكیة الفكریة ، ط 69
  قوق المؤلف والحقوق المجاورة ، المتعلق بح2003جویلیة  19المؤرخ في  03/05الأمر  70



 الفصل الثاني: الحمایة الجزائیة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

41 

داء العلني ، أو البث الإذاعي بموجب هذا الأمر فیبلغ المصنف أو الأداء عن طریق التمثیل أو الأ

السمعي أو السمعي البصري ، أو التوزیع بواسطة الكبل أو بأیة وسیلة نقل أخرى لإشارات تحمل 

  أصواتا أو صورا وأصواتا أو بأي منظومة معالجة معلوماتیة ".

التقلید ،  ومن هنا نستنتج أن المشرع الجزائري كغیره من التشریعات المقارنة لم یورد تعریفا لجریمة

حیث یعتبر إیراد التعریفات من صمیم إختصاص الفقه ، وعلیه یجدر بنا التطرق لتعریف الفقه 

  لهذه الجریمة .

تلك الأفعال التي یرتكبها من یعتدي على حقوق المؤلف الأدبیة بتقلید  تعرف جریمة التقلید بأنها  

مضمونها عن الجرائم المنصوص  المصنفات الأدبیة أو العلمیة أو الفنیة و هي لا تختلف في

  .71آخر معنوي و ت التي تستلزم لتوافرها ركن ماديعلیها في قوانین العقوبا

أما الفقه الفرنسي فقد عرفها: نقل مصنف لم یسقط في الملك العام من غیر إذن مؤلفه، كما، 

ین أساسیین عرفها بعضهم بأنها كل اعتداء یقع على الملكیة الأدبیة و أنه لا بد من توفر شرط

لقیام جریمة التقلید هما: وجود سرقة أدبیة كلیة أو جزئیة للمصنف و أن یتسبب عن هذا الاعتداء 

  ضرر ما.

كما عرفها بعض الفقهاء المصریین بأنها كل اعتداء مباشر أو غیر مباشر على حقوق التألیف في 

  مصنفات غیر واجبة الحمایة.

التي یأتیها أحد الأشخاص و تنطوي على اعتداء على كما یقصد بجریمة التقلید تلك الأفعال 

حقوق المؤلف باصطناع مصنفاته الأدبیة أو العلمیة أو الفنیة، أي القیام بفعل یؤدي إلى تغییر 

  حقیقة المصنف المحمي.

مثل هذه الأفعال تضر بلا شك بالمصلحة العامة و تؤثر سلبا في الثقة الضروریة من الناحیة 

  .72دمل بین الأفراالاجتماعیة للتعا

مهما اختلفت تعریفات جریمة التقلید، فهي تظل تقوم على أساس ركنین أساسیین هما : الركن 

  المادي و الركن المعنوي اللذان سیتم تناولهما في الفرع التالي.

  : أركان جنحة التقلید. الثاني لفرعا

                                                           
  484، ص:  حق المؤلف ، مرجع سابقنواف كنعان ،  71
، 2007، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، 1عبد الرحمن خلیفي ، الحمایة الجزائیة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، ط 72

  141ص: 



 الفصل الثاني: الحمایة الجزائیة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

42 

من المسلم به في مختلف قوانین العقوبات أن للجریمة ثلاث أقسام : مخالفات وجنح وجنایات ،  

ونلاحظ في هذا الصدد أن المشرع الجزائري إعتبر التقلید جنحة ، وكغیره من الجنح لا بد من 

ها حتى توافر الأركان المشكلة لها والتي هي الركن المادي والركن المعنوي ، والتي لا بد من توافر 

  نقول أننا أمام جریمة وسنتعرض لها فیما یلي :

  لجنحة التقلید. :الركن الماديأولا

قول بوجود جریمة ما، و یقصد به المادیات الملموسة التي تظهر في للالركن المادي مفترض 

، فلا یكفي توافر الركن المعنوي للقول 73العالم الخارجي، أي المظهر الخارجي للإرادة الإجرامیة

 بوجود الجریمة، إذ لابد أن تترجم هذه الجوانب المعنویة في سلوك مادي یظهرها إلى حیز الوجود

المادي ، فالنیة لا تكفي لتحریك المسؤولیة الجنائیة ، فإذا ما إنتفت صفة الفعل المادي الملموسة ، 

لا یقتصر على  ، وكما یشیر الفقه فإن الفعل المادي للجریمة74فلا جریمة من الناحیة القانونیة 

مجال التجریم وحده بل یتصل أیضا بالنظام الإجرائي الوارد في قانون الإجراءات الجزائیة 

  .   وبالإثبات الجنائي وغیرها وهي أمور على درجة كبیرة من الأهمیة ولا یمكن إغفالها 

  هي :  وعناصر  للجریمة  و للركن المادي

وقد السلوك الإجرامي الصادر من الجاني بغرض الوصول إلى غایة إجرامیة الفعل المتمثل في 

المادي و النتیجة الإجرامیة سواء في مدلولها یكون فعلا إیجابیا وقد یكون سلبیا وقد یكون شفویا ، 

أو في مدلولها  الذي یحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك الإجرامي  المتمثل في التغییر

الإعتداء على حق أو مصلحة یحمیها القانون ، وأخیرا العلاقة السببیة  ثل فيالقانوني المتم

المتمثلة في الصلة التي تربط الفعل المؤثم بالنتیجة الإجرامیة ،أي إثبات أن الفعل المؤثم هو الذي 

أدى إلى حدوث النتیجة ، وهي العلاقة التي تؤدي إلى ثبوت مسؤولیة الجاني وإیقاع العقاب الذي 

  .ه القانونقرر 

لتقلید المنصوص عمالاأ حدمصنفات یتمثل في قیام الجاني بأو الركن المادي في جریمة تقلید ال

على مصنف محمي والتي یجب أن تكون قد وقعت  75 03/05مر من الأ151ة  علیها في الماد

فر من توا أیضا  نتهاء من أي فعل منها، و لابدتحقق النتیجة الإجرامیة بمجرد الإت یجب أنو 

  علاقة السببیة بین النشاط الجرمي و تلك النتیجة.
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یجدر بنا عند التطرق للركن المادي التطرق لدراسة النشاط الإجرامي أي یجب أن یكون عملا و 

السالفة الذكر ، وبطبیعة الحال أن تكون تلك الأعمال قد وقعت  151ضمن ما أشارت إلیه المادة 

فقة المؤلف أو صاحب الحق على العمل الذي قام به على مصنفات مشمولة بالحمایة وعدم موا

  المقلد أي بدون إذن منه ، وسنتطرق لهذه العناصر فیما یلي :

 النشاط الجرمي : -1

السالف الذكر الحالات التي تعتبر إعتداء یشكل جنحة  03/05الأمر  من 151لقد ذكرت المادة 

 التقلید وهذه الحالات هي :

  :ع  للمصنف أو أداء لفنان أو عازفغیر المشرو الحالة الأولى : الكشف 

سمه، و هو في هذا الأمر له حق إلحق في الكشف عن المصنف الصادر بللمؤلف وحده ا

  عتباره من الحقوق الملازمة للشخصیة. إاري لا ینازعه فیه أحد بئثستإ

الفنیة و جمیع المصنفات المكتوبة منها و الشفهیة و یشمل تجدر الإشارة أن هذا الحق و 

الموسیقیة و الرقمیة، و یتمتع الفنان المؤدي لوحده إذا تعلق بالحق المعنوي و لباقي أصحاب 

الحقوق المجاورة إذا كان حقا مادیا، إذ لا یمكن للغیر الكشف عن المصنف إلا بالرجوع إلى 

صاحب الحق في ذلك لیمنحه رخصة كتابیة تكون صریحة و محددة، و كل من قام بالكشفعن 

  .76یعد مرتكبا لجنحة التقلید من المؤلف أو صاحب الحقوق  المصنف دون إذن

دبیة تكون فیها جریمة ختلاف شكل المصنفات، فمثلا المصنفات الأإعتداء بو یختلف شكل الإ

أو ترجمة المصنف دون الحصول على إذن المؤلف  صنفقتباس مقتطفات من المإالتقلید ب

عتداء الواقع علیها مثلا في سرقة قصة الفیلم و یتمثل الإفالأصلیأما المصنفات السینمائیة 

  تجسیدها في فیلم آخر.

الإنترنیت و التي  التي تتم عن طریق النشر الإلكتروني عبر وهي تلك أما المصنفات الرقمیة

عتداء ، فیتم الإبسرعة كبیرة  تسمح بتبادل المعلومات و نقلها فهي تصال حدیثةإبوصفها طریقة 

  .77لمصنفات عن طریق الكشف غیر المشروع لها و دون إذن صاحب الحق بهاعلى تلك ا

  الحالة الثانیة : المساس بسلامة المصنفات.
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حترام سلامة مصنفه و إشتراط إیحق للمؤلف  على أنه" 78 03/05الأمر من  25المادة  نصت

أو إفساده إذا كان ذلك من شأنه المساس  هعتراض على أي تعدیل یدخل علیه أو تشویهالإ

. فمن حق المؤلف وحده إجراء أي تعدیل أو "لف أو بشرفه أو بمصالحه المشروعةبسمعته كمؤ 

الغیر فیعد ذلك  العمل  رد على المصنف، أما إذا قام بذلكتتفسیر أو حذف أو إضافة أو  رتحوی

إذا كان هذا العمل یحتاج أثناء أما بها، إذن صاح دونكالترجمة  أو رتكاب جنحة التقلیدإمن قبیل 

تأدیته إلى بعض التحویرات التي تتلاءم مع ضرورات كل لغة مترجم إلیها لكي لا یتغیر المعنى، 

  بالتالي فهي مشروعة بشرط عدم المساس بالمعنى الحقیقي للجمل و الفقرات.و 

  خ مقلدة.الحالة الثالثة : استنساخ مصنف بأي أسلوب من الأسالیب في شكل نس

ستنساخ المصنف بغیر تحدید للكمیة و لا إتي یتمتع بها المؤلف هو الحق في من أهم الحقوق ال

رتكب إلحق بالإذن الكتابي یكون قد للكیفیة و كل من حاول النسخ دون الرجوع إلى صاحب ا

 . و یعد النسخ غیر المشروعالسالف الذكر 03/05مر من الأ 151ید طبقا للمادة جنحة التقل

ختلاف المصنف محل الحمایة فبالنسبة إعتداء بتختلف صور الإو الصورة المثلى لجریمة التقلید، 

دون الرجوع بالإذن  قتباساتد الإخعتداء علیها بأدبیة كالكتب و المقالات یكون الإللمصنفات الأ

  تشكل جریمة التقلید. لأعمالفهذه ا من طرف المؤلف أو صاحب الحق

ستنساخ عدد من الشرائط أو استنساخ فیلم سینمائي إعتداء بالموسیقیة فیكون الإأما المصنفات 

على شریط كاسیت، أو قرص مضغوط، أما بالنسبة للمصنفات الرقمیة فمن الثابت قانونا و قضاء 

توزیعه عبر مجرد ترقیم المصنف یعد نسخا له أو القیام ببعلى الأقل أمام المحاكم الفرنسیة أنه 

  .79عتداء على حق المؤلفإترنیت یعد شبكات الإن

ي أو البث الإذاعي أو بأي وسیلة نعن طریق التمثیل أو الأداء العل الحالة الرابعة :تبلیغ المصنف

  نقل أخرى.

ختیار نوع و كیفیة تبلیغ مصنفه، فمن أراد لمجموع مقالاته إإن لصاحب المصنف الحق وحده في 

فلا یمكن للغیر جمعها في مصنف من الورق أو في أن تبقى متناثرة في المجلات و الجرائد 

  مصنف رقمي.

  أن یكون محل الاعتداء مشمولا بالحمایة. -2
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فهناك مصنفات قد لا تكون شكل جریمة تقلیدا، تي تطال المصنفات تعتداءات الكل الإ تلیس

المصنفات 80 03/05الأمر من  4ة المشرع الجزائري في الماد مشمولة بالحمایة وقد حدد

  مشمولة بالحمایة و تتمثل في : ال

  المصنفات الأدبیة بشقیها الكتابي والشفهي .-

  المصنفات الفنیة .-

  المصنفات الموسیقیة المغناة والصامتة.-

  المصنفات التصویریة .-

  مصنفات الألبسة والأزیاء.-

  المصنفات الرقمیة.-

  الثقافي.المجموعات والمختارات من المصنفات أو مجموعات من التراث -

  عنوان المصنف .-

  الأداء الفني سواء كان غناء أو تمثیلا.-

  الإنتاج السمعي أو السمعي البصري.-

  برامج وحصص هیئات الإذاعة .-

من الإستثناءات التي قید بها المشرع الجزائري حق المؤلف  هذه المصنفات كما یشترط ألا تكون

سي أو الجامعي أو الإستشهاد بالمصنف في مواقع والحقوق المجاورة كالنسخ لأغراض التعلیم المدر 

من الأمر  53إلى 33لمواد من إخباریة أو بقیة الإستثناءات التي نص علیها المشرع في ا

03/0581.  

  عدم موافقة المؤلف. -3

كتمال الركن المادي في جریمة التقلید توفر  شرط عدم وجود إذن كتابي من المؤلف أو یجب لإ

صاحب المصنف بهذا الوضع یحول  ىبمعنى المخالفة رض أي مجاورة،من أصحاب الحقوق ال

  دون وجود جریمة التقلید.

  .لجریمة التقلید  :  الركن المعنويثانیــــــــا

 مكن إسنادن المادي للجریمة منفردا حتى یطبقا للقواعد العامة للتجریم و العقاب، لا یكفي قیام الرك

فوق  ، فالمسؤولیة الجزائیة تستلزم وإیقاع العقاب المنصوص علیه في القانون  الفعل إلى الجاني
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الذي یدل على وجود رابطة نفسیة و معنویة بین الفعل المادي و ضرورة توافر الركن المعنوي ذلك 

، فقیام هذه الرابطة بین الجاني والفعل المادي یؤدي إلى تحقیق العقوبة 82الآثمة و إرادة الجاني

فرضها المشرع كجزاء للجریمة ، لأنها تهدف إلى ردع المجرم وتقویمه ، بل غن هذه الرابطة التي 

  . هي المبرر الرئیسي لإیقاع الجزاء

لا تخرج عن الأحكام و و المالیة أعتداء على أحد حقوق المؤلف الأدبیة هي إ و جریمة التقلید

الفاعل إلى النشاط  قوم إلى اتجاه التي تو معنوي في النظریة العامة للتجریمالعامة للركن ال

وبالعناصر المشترطة قانونا لقیام  الإجرامي و إلى تحقیق النتیجة المترتبة علیه مع علمه بها،

أي یجب توافر  الجریمة ، دون النظر إلى الهدف أو الغایة التي یسعى الجاني إلى تحقیقها، 

  .83القصد الإجرامي  لدیه

ي لقیام الركن المعنوي لجریمة التقلید بتوافر القصد الجنائي العام ، بعبارة أخرى فإن المشرع یكتفو 

أي علم الجاني بتقلید المصنف وإدراكه للنتیجة الإجرامیة المترتبة على فعله وإرادتها ، فإذا ما 

توافرت هذه العناصر قامت بحقه كل عناصر المسؤولیة الجنائیة وإستحق العقاب المنصوص علیه 

 نائيمعنى القصد الجفي تفسیر  الفقهاء بعضیذهب  لإرتكاب الجریمة ، و في القانون كأثر

العام بل لابد من توفر سوء النیة لدى الفاعل  نائيالقول بأنه لا یكفي القصد الجالمطلوب توافره ب

 بإعتبار، من طرف فقهاء آخرین محل نقد كان شتراطصد الجزائي الخاص. إلا أن هذا الإأي الق

أن المشرع لم یصرح به، و لا یستنتج من ذلك ضرورة توافر قصد خاص إلى جانب القصد العام 

و هو الرأي الذي سار علیه أغلب الفقه، فیكفي أن یعلم الجاني أن نشاطه الإجرامي یرد على 

مصنف ینسب لشخص آخر و أن ما یقوم بنشره أو إذاعته أو اقتباس منه قد قام به دون وجه حق 

، أي أن حسن النیة لا  تجه إرادته إلى القیام بهذه الأعمال حتى یتوافر القصد الجنائيو أن ت

یفترض فإذا ما إرتكب الجاني السلوك الإجرامي المتمثل في تقلید المصنف كان ذلك دلیلا على 

توافر القصد الجنائي في حقه ، وعلیه أن یثبت هو حسن نیته وأن ما آتاه من سلوك مجرم لم یكن 

  .84د التقلیدبقص

ویقع على المتهم نفي ید، حسن النیة لا یفترض في جریمة التقل علیه مما سبق یمكننا القول بأنو 

مجرد أنه ارتكب الفعل یكونب في المقلد سوء النیة لأن إفتراض، هذه الجریمة بكافة طرق الإثبات 
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 التقلید لأنه في جریمة ، ا على نیة الغش و التدلیس لدیهالمادي للتقلید و الذي یعتبر دلیلا كافی

المعنوي و هو توافر العنصر   التي تشترط لقیامها جریمة ككل الجرائم  اخرج عن كونهتلا نجدها 

إذا نشر المقلد المصنف معتقدا أن هذا  القصد الجنائي  ، وكمثال على ذلك یتحقق سوء النیة

مدة الحمایة لا زالت ساریة، نقضاء مدة حمایته، في حین أن إقد آل إلى الملك العام ب المصنف

إذ  یوجب مسؤولیة الجزائیة منه  ذلك أن عدم تحقق المقلد من هذا الأمر یعتبر إهمالا جسیما

  یفترض فیه التحقق من هذا الأمر.

الموضوع في التحقق  یؤكد الواقع العملي بهذا الخصوص بعض الصعوبات التي تواجه قاضي و 

عتداء التي تقع على بعض المصنفات كالمصنفات الات الإح وهذا في  توافر القصد الجنائي من

سم، ففي المصنفات المشتركة یمكن أن یقوم الشریك إتركة و المصنفات التي تنشر بدون المش

بنشر المصنف دون موافقة باقي الشركاء أو دون علمهم، و یثور التساؤل حول ما إذا كان مثل 

من الصعب حیث أنه من المعلوم أنه  ، اءلة الجنائیةوجب المسیعتبر تقلیدا بالتالي یهذا العمل 

ة الذي شارك في تألیفه دون موافق، إذ أن قیامه بنشر المصنف مثل مساءلة الغیر  مساءلة الشریك

وفي هذه الحالة یسأل مساءلة مدنیة أمام باقي المؤلفین الشركاء معه في  لا یعد تقلیدا، الشركاء

  .المصنف  لتجاوزهم  ، بإعتبار أن ملكیتهم للمصنف هي ملكیة واحدة أي كلهم على السواء 

  المؤلف والحقوق المجاورة.عتداء غیر المباشر على حقوق ثانــــي : الإالمطلب ال

على الأعمال التي هي إعتداء  85 03/05من  الأمر  151في المادة  المشرع الجزائري نص

مباشر على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحصرها تحت مسمى واحد وهو جنحة التقلید ، إلا 

أنه نص أیضا على أعمال أخرى تشكل إعتداء على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، ویمكن 

  تحت نفس الإسم وهو التقلید وتتمثل في ما یلي :إعتبارها إعتداء غیر مباشر وجرمها 

 .استیراد أو تصدیر نسخ مقلدة من المصنف أو الأداء 

 .بیع نسخ مقلدة لمصنف أو لأداء  

 .تأجیر أو وضع رهن التداول لنسخ مقلدة لمصنف أو الأداء  

 حقوق المجاورة للالمستحقة للمؤلف أو لأي مالك  أةالرفض العمدي لدفع المكاف. 

یمكننا ملاحظته في هذا الصدد أن المشرع الجزائري كغیره من التشریعات المقارنة في  و ما

الملكیة الفكریة قد إعتبر الحالات السالفة الذكر جنحة تقلید ولكنها في الحقیقة لا تتوفر على أركان 

ق جنحة التقلید التي تطرقنا إلیها فیما سبق ، والتي هي الإعتداء على حقوق المؤلف والحقو 
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المجاورة  بصفة مباشرة ، بالقیام بنشر وإستغلال المصنف أو الأداء الفني دون الإذن من صاحبه 

، وعلى هذا الأساس كان الأجدر على المشرع الجزائري وغیره من التشریعات المقارنة إعتبار 

تقلید وعلى الأعمال السالفة الذكر جنح مستقلة ، إلا أنه یمكننا إعتبارها إلى حد ما جنح مشابهة لل

هذا الأساس إعتبرناها إعتداء غیر مباشر على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، وسنتطرق لها 

في هذا المطلب في فرعین نتكلم في الفرع الأول عن إستیراد أو تصدیر أو بیع أو تأجیر أو وضع 

دي لدفع المكافأة رهن التداول لنسخ مقلدة لمصنف أو أداء وفي الفرع الثاني نتكلم عن الرفض العم

 .  ومالك الحقوق المجاورة  المستحقة للمؤلف

نسخ مقلدة من مصنف أو بیع أو تأجیر أو وضع رهن التداول ل ستیراد أو تصدیرإالفرع الأول : 

  .أو أداء 

أما إن كانت  ستیرادإتعد عملیة إدخال بضاعة مهما كانت من خارج الوطن إلى الداخل عملیة 

ینطبق  و  تصدیرهذه البضاعة تخضع لعملیة عكسیة أي من الداخل إلى الخارج فتسمى عملیة 

عتبارها في لغة المادة الجمركیة مجرد بضاعة تخضع لنفس ما إهذا الأمر على المصنفات ب

ت مختلف كیة للوطن، و قد جرمیخضع له أي مجسم مادي یدخل أو یخرج عبر الحدود الجمر 

تحت نطاق التقلید عملیة استیراد أو تصدیر مصنفات أو أداء فني  ات الملكیة الفكریة تشریع

  .86مقلد

أي سلوك یكون من شأنه عبور  یتمثل  في هذه الجریمة كغیرها من الجرائم لها ركن ماديو 

  المصنفات أو الأداءات عبر الحدود السیاسیة لإقلیم الدولة. 

ال المصنف أو الأداء الفني أن یكون ذو جنسیة جزائریة و لا یشترط في الشخص الذي قام بإدخ

  على أساس مبدأ إقلیمیة القوانین.

لكن تثار مشكلة جد مهمة لأن من قام بإدخال المصنف أو الأداء الفني المقلد قد یعد مرتكبا 

  لجریمة إلى الأراضيلجریمة في البلد الأجنبي إذ أن الأجنبي إذا أدخلها عبر الحدود و استمرت ا

تى اكتشفت عتبار أن جریمة التقلید من الجرائم المستمرة یعاقب علیها الجاني فیها مإالجزائریة ب

ختصاص یؤول للمحاكم الجزائریة أم للمحاكم الأجنبیة؟ و إذا طبقنا الفعل الجرمي،  فهل الإ

م فیه الأحكام العامة في اختصاص المحاكم الجزائیة الجزائریة فإنه یكون إما بالمكان الذي ت
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من قانون الإجراءات  37القبض على المتهم حتى لو حصل القبض لسبب آخر طبقا للمادة 

  أو بمقر سكن المتهمین أو أحدهم. ،مكان ارتكاب الفعل المادي ، أو 87الجزائیة

لك لیس ذو إلى المحاكم الجزائریة طبقا للقواعد العامة  یؤول الاختصاص وعلى هذا الأساس فإن   

عتبار أن إفعل الجرمي، و ببل حتى على أساس ارتكاب ال ، القبض فحسب على أساس مكان

ذا فالفعل المادي هالجریمة قد تبدأ في بلد أجنبي و تستمر إلى غایة دخول الأراضي الجزائریة و ل

لازال مستمرا كما یمكن أن تثار مشكلة أخرى حول إمكانیة  امتداد اختصاص المحكمة لیس فقط 

عتباره یشكل جنحة التقلید بل إالأداء الفني المقلد إلى الوطن بمصنف أو على جریمة إدخال ال

على أساس التقلید ذاته الذي تم في الخارج، و بعبارة أخرى هل أن فعل التقلید الذي تم في الخارج 

  .88یمكن أن یعاقب علیه في المحاكم الجزائریة في حد ذاته؟

  :  نصت على ما یليالتي  89ءات الجزائیةانون الإجرامن ق 583و تجیبنا على ذلك المادة 

كل واقعة موصوفة بأنها جنحة سواء في نظر القانون الجزائري أو في نظر تشریع القطر الذي  "

  ."الجزائر إذا كان مرتكبها جزائریاارتكبت فیه یجوز المتابعة من أجلها و الحكم بها في 

بشرط أن یكون جزائري الجنسیة أما إذا فالمحاكم الجزائریة مختصة في متابعة المقلد  وعلى هذا

عتبار أن القاضي الجزائري مقید بشرعیة إعلى جنحة تقلید المصنفات ب كان أجنبیا فلا یعاقب

  الإجراءات الجزائیة، طبقا لمبدأ شخصیة النص الجنائي. 

ن  هذه الأخیرة مقلدة،  ستیراد أو تصدیر المصنفات أن تكو إمعاقبة على جنحة قانونللشترط الیكما 

الجزائر  ، أو تم إرتكاب الجریمة أولا في أصلا في البلد الأجنبي قد تم  رتكاب الجریمةأنإبمعنى 

 أن یكون المصنف غیر أصلي أما إذا كان المصنف یجب  ثم تصدیرها، و في جمیع الأحوال 

  غیر مقلد فلا عقاب علیه .أصلي و 

 ستیراد بقیام الجریمة مع شرط قتران التصدیر و الإإلا یشترط و هذا الأمر جعل المشرع الجزائري 

عتباره ركنا في جریمة التقلید الأصلیة، لكن إالكتابیة رغم أهمیة هذا الشرط ب موافقة المؤلفعدم 

ستیراد الذي سیخضع لعملیة التصدیر أو الإو حكمة المشرع تمثلت في كون المصنف المقلد أصلا 

  لف أو صاحب الأداء و إلا كیف نعته المشرع بالمقلد.تم فعلا دون موافقة المؤ 
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كان المصنف أو الأداء الفني العابر للحدود الجزائریة غیر مقلد فیشترط موافقة المؤلف  و  إذاأما 

  .90إلا عد حامله مقلدا

وفي هذا الصدد وفي إطار جنحة التقلید قد یحدث أن نكون أمام حالة إستیراد لمصنف یبدو لنا   

 در بنا ج، فأي المعاییر ید ، ولكن بناء على قانون البلد الذي جاء منه لا یعتبر مقلداأنه مقل

اتباعها؟ هل نأخذ بقانون البلد المصدر لنقول بعدم وقوع التقلید أم نأخذ بالقانون الجزائري؟ و إذا 

ء قیامه بهذا و أثنا أن المقلد عتبارهإي أفلا یعد هذا تجریما فیه ظلم بتم الأخذ بالقانون الجزائر 

  العمل كان یظن أنه مباحا طبقا لقانون بلده؟.

إن هذا الإشكال ممكن الوقوع جدا ومن المحتمل أنه قد یصادفنا وعلیه فهذه جزئیة یبدو أن  

المشرع الجزائري قد أغفلها حیث كان الأجدر به أن ینص على ضرورة أن یكون المصنف مقلدا 

  ر . ویشكل جریمة تقلید وفقا للبلد المصد

إن التشریع الجزائري كغیره من التشریعات في المادة الجمركیة یعتبر مجرد إخراج أو إدخال   

یثور هنا التساؤل هل و 91 03/05بضاعة مقلدة جنحة وهو نفس الشيء الذي نص علیهالأمر 

نحن أمام جریمتین أو بعبارة أخرى نصین یجرمان فعلا واحدا أم فعلین ؟ أي هل نكون بصدد 

مة رتكابه جریالجاني لإبحیث یمكن معاقبة  جمركیة أم إعتداء على حقوق المؤلف ؟جریمة 

ستیراد بتصریح مزور أو جنحة الإدلاء بتصریح لا ینطبق جنحة التصدیر و الإ تتمثل في جمركیة 

، بالإعتداء حقوق المؤلف ك قانون في نفس الوقت یعاقبه لكونه انته على البضاعة المقدمة و

، حدثت في العدید من الحالات الأخرى حیث تتصادم قوانین الجمارك مع قوانین أخرىهذه الحالة و 

قانون  علیها  مثل جرائم المخدرات المعاقب علیها بقانون الصحة و في نفس الوقت یعاقب

من قام  بإدخال هذه المادة إلى أرض الوطن أو إخراجها. إذن كان على  الذي یدین  الجمارك

یفصل في هذه النقطة خاصة إذا كان هذا التنازع حاصلا بین قانونین  المشرع الجزائري أن

خاصین و الأصل أن یعتد بتطبیق القانون الجمركي إذا تم القبض على الجاني في النطاق 

الجمركي،  و یكون بعدها لصاحب الحق على المصنف أن یتأسس كطرف مدني و المطالبة 

شخص مرتین على ذات الوقائع حتى و الوز أن یتابع بالتعویضات المدنیة لأنه لا یعقل و لا یج

  إن تعلق الأمر بجنحة مزدوجة.
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هذه الجرائم من الجرائم في القصد الجنائي العام فتعتبر  الركن المعنوي لهذه الجریمة یتمثل و 

أن المصنف أو الأداء الفني الذي عبر به الحدود من و  ، حیث یفترض أن الجاني یعلم العمدیة 

رج مقلدا، أما إذا وجد المصنف بطریق الخطأ في حقیبته أو سیارته أو في جیبه فلا یتوافر إلى الخا

القصد الجنائي و منه تنتفي جریمة التقلید، كما أن مجرد تحققالركن المادي یعد قرینة بسیطة على 

بكافة ، 92الجاني إذا أراد أن یدفع عنه هذا الاتهام أن یثبت حسن نیته على  توافر القصد و یعود

  طرق الإثبات .

ي خصائصها لا تختلف عن نجد هذه الجریمة ف نسخ مقلدة لمصنف أو أداء فإننا لبیعوبالنسبة 

إذن عدم وجود عتبارها إما ترد على مصنف أو أداء مقلد و لیس أصلي، أو بناء علىإسابقتها ب

یشترط عدم موافقة المؤلف لاكتمال الركن المادي و هذا  مكتوب من صاحب المصنف، كما لا

  شيء متوقع باعتبار أن المصنف أو الأداء الفني مقلد دون إرادة المؤلف. 

شترط المشرع البیع فقط و هو بذلك تجنب الخلط الموجود في الكثیر من التشریعات إو قد 

یعرغم أن مصطلح البیع لوحده باعتبارها تنص بالإضافة على البیع على عملیة العرض و التوز 

كان كافیا لیشمل الجمیع، فما معنى أن یعرض الجاني بضاعة مقلدة؟ألیس لغرض البیع، على 

) للتعبیر عن التصرفین DEBIT(عكس المشرع الفرنسي الذي ربط البیع مع التوزیع في مصطلح 

  معا، رغم أن هناك من له رأي مخالف.

یعلم أن المصنفات التي بحوزته و التي یقوم بعرضها للبیع تعتبر كما أنه هل یشترط في البائع أن 

مصنفات مقلدة و رغم ذلك یقوم ببیعها أ ولا؟ إلا أن المشرع الجزائري فضل السكوت عن هذا 

الأمر رغم خطورته، مما یجعل كل بائع لمصنف مقلد مرتكب لجنحة التقلید حتى و لو لم یعلم بأن 

إجحاف على المتهم من خلال تطاوله على الركن المعنوي في المصنفات مقلدة، و هذا فیه 

  الجریمة.

و لم یقف الأمر عند هذا الحد، بل یطرح التساؤل من جهة أخرى حول مصیر المكتبة التي 

تعرض كتبا بصفة اعتیادیة و یتعامل مع الآلاف من الكتب، هل یكون مسؤولا على أساس سوء 

النیة كما هو الحال في باقي جنح التقلید؟  أم لابد من التخفیف من قرینة سوء النیة المفترضة لأن 

  ر یكاد یستحیل في بعض الأحیان  من معرفة ذلك؟ الأم
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فالقضاء الفرنسي یمیل إلى التخفیف من قرینة سوء النیة المفترض، و ذلك طبعا بحسب كل 

قضیة، و تعتبر هذه المیزة من أهم الاختلافات بین جنحة التقلید في حد ذاتها و الجنح المشابهة 

  .93لها

هو تمكین مستأجر من هذا العمل المقلد من استعماله لمصنف أو أداء  التأجیرو نعني بعملیة 

لمدة معینة لكي ینتفع به، و لیكفي لتوافر الجریمة عملیة استئجار واحدة، و لا ،كون أمام عود إذا 

  تكررت العملیة إلا إذا صدر ضده حكم نهائي بالأولى.

یشترط في العملیة أن  و یشترط في عملیة التأجیر أن یكون المصنف أو الأداء الفني مقلدا، و لا

تكون منظمة في شكل رسمي عن طریق فتح محل لهذا الغرض بل یكفي أن یمارس  الجاني هذا 

  النشاط خفیة عن جهات المراقبة.

فتكون بقصد التصرف في المصنف أو الأداء الفني المقلد بمقابل أو غیر  مقلدة لنسخ التداولأما 

مقابل، و سواء كان شأن هذا التصرف نقل الملكیة أو نقل حق الاستغلال، و لا یشترط في 

الجاني أن یكون وضع رهن التداول مصنفات مقلدة و لیس صحیحة، المهم أن یكون هناك تداول 

  ابهة.سواء بوثیقة رسمیة أو ورقة مش

  . أو مالك الحقوق المجاورة : الرفض العمدي لدفع المكافأة المستحقة للمؤلفالثاني  الفرع

عادة ما یتعامل المؤلف أو مالك أي حقوق في المصنف أو الأداء الفني أو الإنتاج الذي یملكه 

نف سواء بالبیع أو الإیجار أو بیع جزء منه فقط، المهم أن یستعمل حقه في الاستغلال المص

مادیا، و في مقابل ذلك یلتزم المستفید من ذلك بدفع مقابل الاستغلال، فإذا رفض المستفید عمدا 

من  155دفع المكافأة المستحقة لصاحب المصنف یعتبر مرتكب جنحة التقلید وفقا للمادة 

  .03/0594القانون

خطأ فقط فلا تقوم و یشترط في عدم دفع المكافأة أن تتم في صورة عمدیة، أما و إن كان لوجود 

جنحة التقلید، كأن یقوم بدفع المكافأة عن طریق حوالة بنكیة إلا أن الحوالة لم تصل إلى حساب 

  .95صاحب الحقوق لخطأ في وضع الرقم

إذن في جمیع الأحوال على النیابة العامة أن تثبت تعمد الجاني عدم دفع المكافأة و هو ما یمیز 

  بأن قرینة سوء النیة لا تفترض في الجاني.هذه الحالة عن الحالات السابقة 
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  لجنحة التقلید. المبحث الثاني : الدعوى العمومیة و الجزاءات المقررة

لحقوق الشخصیة و المالیة عتبارها ماسة باإب تحریك الدعوى العمومیة ضد جنحة التقلید قبل

لانطلاق المتابعة بدایة من بالنظام العام، یجب التطرق للإجراءات الأولى كذلك  و ماسة للأفراد

التي  مرحلة الاستدلال، و بعد جمع الأدلة الكافیة ضد الجاني یحال الملف أمام النیابة العامة و

وهذا دار أمر بحفظ الملف ختصاصاتها في تحریك الدعوى أو إصلها كامل الصلاحیات وفقا لإ

  .حسب ما نص علیه قانون الإجراءات الجزائیة 

ل في مثل هذا النوع من الجنح و نتساءل صبین الجهة القضائیة المختصة بالفنو بعدها نحاول أن 

لأقسام الجزائیة ختصاص هل هو اختصاص عام بالإمكان أن تنظر فیه جمیع اول مسألة الإح

تها التي تجعلها لا ترى إلا في جهات ؟ أم لهذه الجریمة خصوصیلتراب الوطني المتواجدة با

، وعل هذا الأساس جعلنا عنوان یتم توزیع الاختصاص النوعي بها؟ قضائیة معینة؟ و كذلك كیف

  المطلب الأول : إجراءات المتابعة والقضاء المختص .

للجزاءات التي یقررها المشرع الجزائري و التي تنتج بطبیعة الحال  خصصناهأما المطلب الثاني ف

أصلیة  ختصة، فهناك عقوباتعن تحریك الدعوى و مباشرة الإجراءات أمام الجهات القضائیة الم

و تعلیق الحكم و غیر  تكمیلیة تتمثل في المصادرة والمتمثلة في الحبس والغرامة وهناك عقوبات

  .03/9605ن الأمر م 156طبقا لنص المادة  حكام العود الخاصة بجنحة التقلیدتطرقلأذلك. ثم ن

  المطلــــــــب الأول : إجراءات المتابعة و القضاء المختص.

وتتمثل هذه المرحلة كما هو معلوم في قانون الإجراءات الجزائیة مرحلة ما قبل تحریك الدعوى 

العمومیة ، وهي البحث عن الجریمة من طرف أشخاص متخصصین مدركین لطبیعة هذه الجریمة 

، وهم المخولون بناء على تحقیقاتهم في إضفاء وصف الجریمة من عدمه ، وبعدها یتم تحریك 

عمومیة من طرف النیابة العامة لتحال بعذ ذلك للجهة القضائیة المختصة للنظر فیها الدعوى ال

والفصل بشأنها ، وهذا كله وفق إجراءات التقاضي المعروفة وعلیه سنقسم هذا المطلب إلى ثلاث 

فروع نتكلم في الفرع الأول على إجراءات الإستدلال وفي الفرع الثاني على تحریك الدعوى 

  وفي الفرع الثالث على الجهة القضائیة المختصة بالفصل في الجریمة .العمومیة ، 

  .الإستدلال  الفــرع الأول : إجراءات
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ستدلال، البحث و التحري و التقصي لجمع الأدلة  الكافیة المتعلقة بجریمة معینة، یقصد بعملیة الإ

 15المادة  نصت علیه ة، حسب ماالقضائی یةرجال الضبطلو یناط للقیام بهذه المهمة كأصل عام 

  .97انون الإجراءات الجزائیةمن ق

ستدلال لرجال ، فقد خصص المشرع إجراءات الإوالحقوق المجاورة  أما في مادة حقوق المؤلف

من جهة و للأعوان المحلفین التابعین للدیوان الوطني لحقوق المؤلف و  ةالقضائی یةالضبط

  . 98من جهة أخرى الحقوق المجاورة

  : ستدلالیةالمؤهلون للقیام بالإجراءات الإ  الأشخاص-أولا 

  :بالنسبة لضباط الشرطة القضائیة-1

من قانون الإجراءات  15ضباط الشرطة القضائیة هم أولئك الذین تحدثت عن صفاتهم المادة 

مة مع جمع الأدلة عتیادیة في البحث عن مرتكبي الجریبالإضافة إلى مهامهم الإو ، 99الجزائیة

اس بهذه الحقوق إذا تم المس أنه مهام متعلقة بمادة حقوق المؤلف بحیثلهم  توجد الكافیة لذلك، 

والحقوق  معاینة المساس بحقوق المؤلف03/05100مر من الأ 145طبقا لنص المادة هذاو یملكون 

  .المجاورة 

لهم فیها معلومات تفید بأن هناك و یقتضي إجراء المعاینة، التنقل إلى الأماكن التي یمكن أن تص

عملیة تقلید لأي مصنف محمي ، أو التنقل  على حین غفلة إلى الأماكن المشكوك فیها أنه توجد 

حبها، كما یملكون وفقا عملیات تقلید لأقراص مضغوطة أو طبع لكتب غیر مأذون بطبعها من صا

نیت و معاینة عملیات النقل و لدخول إلى  نوادي الإنتر با الإذنالسالف الذكر  03/05لأمر ل

الولوج إلى المواقع غیر المرخصة بدخولها، أو مراقبة عملیات أخذ نسخ لمقالات إلكترونیة و 

  .101غیرها على دعامة مادیة

و یخضع إجراء المعاینة لنفس الشروط القانونیة المتواجدة في قانون الإجراءات الجزائیة من 

ریة، ماعدا بعض الاستثناءات أین یسمح بالدخول دون ضرورة الحصول على إذن من كیل الجمهو 
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الحاجات إلى الحصول على إذن، و كل ذلك وفقا لمبادئ الشرعیة الإجرائیة تحت طائلة بطلان 

  الإجراءات.

و إذا تمكن رجال الضبطیة من الحصول على مصنفات مقلدة یجب أن توضع تحت الحراسة 

من من طرف الدیوان الوطني لحقوق المؤلف و القضائیة، و لكن لیس من طرف الضبطیة، بل 

الحقوق المجاورة ، و الذي یخطر بطبیعة الحال بذلك لیقوم بالمهام المنوطة به، ثم یحرر محضر 

معاینة لذلك یثبت أن النسخ مقلدة و محجوزة، و یجب أن یشمل المحضر على أسماء الضباط 

یقدم إلى رئیس الجهة القضائیة المختصة  الذین أجروا المعاینة و كذلك التاریخ و التوقیع، ثم

  .03/17من قانون 146، و هذا طبقا لنص المادة 102إقلیمیا

  :بالنسبة للأعوان المكلفین -2

في الواقع القانوني من  والتي هي  لم یكن الأمر بجدید في أن ینسب لأعوان الإدارة مهام

وكل لهم مهمة تلدى أعوان الجمارك، بحیث  حیث نجد هذاالشرطة القضائیة،  ختصاص ضباطإ

التفتیش و الحجز، و كذلك أعوان الضرائب، و التي تعد محرراتهم ذات طابع رسمي لا یجوز 

إثبات عكسها إلا عن طریق التزویر ، و نفس الشيء لأعوان الضمان الاجتماعي في تنقلهم 

ثم كتابة محضر بذلك، و هذا  لأماكن العمل و إجراء معاینات حول التصریح بالعمال من عدمه

  ألأخیر لا یتم الطعن فیه إلا بالتزویر، و كذلك شرطة العمران و غیرهم.

إذن كما قلنا لم یكن بالشيء الجدید أن ینسب لأعوان الدیوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق 

یث یجب هناك مجموعة من الشروط یجب توافرها بح ، إلا أنالقضائیة  المجاورة مهام الضبطیة

في هؤلاء الأعوان أن ینتسبوا لهذا الدیوان، و أن تحدد مهامهم في هذا الشأن بموجب مرسوم، و 

أن یقیدوا بمبدأ شرعیة الإجراءات تحت طائلة  بطلانها و أن لا یتجاوزا مهامهم، بحیثیقومون 

ك و بصفة بإجراء المعاینات في الأماكن المشكوك فیها تواجد مصنفات مقلدة،  كما لهم بعد ذل

تحفظیة حجز النسخ المقلدة من المصنف  و من دعائم المصنفات و الأدوات الفنیة و غیر ذلك. 

كما یشترط أن توضع هذه النسخ المشكوك في كونها مقلدة تحت مراقبة الدیوان الوطني لحقوق 

خطار رئیس المؤلف و الحقوق المجاورة، و الذي له فروع تقریبا في كامل  التراب الوطني، ثم یتم إ

الجهة القضائیة المختص إقلیمیا بمحضر مؤرخ و موقع فیه أسماء الأعوان القائمین بعملیة 

  .103المعاینة و الحجز، لیفصل هذا الأخیر خلال ثلاثة أیام في أمر الحجز التحفظي
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نحاول الوقوف عند سو من خلال دراستنا لمهام الضبطیة القضائیة و الأعوان القائمین بهذا الشأن 

  لنقاط التالیة: ا

یجب أن یتمتع القائم بعملیة المعاینة و الحجز بصفة ضابط شرطة قضائیة، و إن كان أحد  -

أعوان الدیوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة فیجب أن یكون عونا محلفا ینتسب إلى 

  هذا الدیوان.

یحترموا الشرعیة الإجرائیة تحت یجب على ضابط الشرطة القضائیة  و الأعوان المحلفین أن -

  طائلة بطلان إجراءات المعاینة و الحجز.

لا یملك هؤلاء الضباط والأعوان المحلفین إمكانیة تقییم أو تكییف الشكاوى المتعلقة بالتقلید وإنما -

  تقتصر مهامهم في المعاینة والحجز فقط .

الحق المقدم للشكوى هل  یجب على هؤلاء الضباط و الأعوان المحلفین التأكد من صاحب-

المؤلف نفسه أم صاحب الحق المجاور أم المستفید من هذا الحق كأن تكون دار نشر مثلا أو 

  الخلف.

كذلك على هؤلاء الضباط و الأعوان المحلفین التأكد من أن هذا المصنف محمي بموجب -

  .القانون و لا یعد مصنفا مقلدا كذلك

لمحلفین حجز الكمیة المقلدة و لیس جزءا منها فقط سواء كتبا بإمكان هؤلاء الضباط و الأعوان ا-

 أو أقراصا أو أشرطة.

إنه و في كل الأحوال هناك مجموعة أخرى من التأمینات و الضوابط على رجال الضبطیة 

  بالخصوص احترامها،  و على الأعوان المحلفین التابعین للدیوان مراعاتها و هي :

عن مكان ارتكاب جنحة التقلید،  و ذلك من حیث الأدوات  وجود معلومات مسبقة و كافیة-

  المستعملة في عملیة التقلید، و كذالك الأشخاص القائمین بالعملیة و حجم الكمیة المقلدة.

وجود خریطة مفصلة توضح الموقع الذي ستتم معاینته  و تفاصیل المكان موضوع البلاغ و -

  خلال مصادر سریة للأمن.نوعیة الأدوات المستعملة،  و یحدد ذلك من 

تأمین الأدوات المستعملة للقیام بعملیة المعاینة و الحجز  و إعداد فریق متخصص یتولى -

المعاینة بالاستعانة بخبراء، و تحدید المهام الخاصة بكل عضو داخل الفریق و ذلك حتى لا 

  تتداخل الاختصاصات.

و في إطار ما تنص علیه قواعد قانون یجب أن تتم هذه الإجراءات وفقا لمبدأ المشروعیة،  -

  الإجراءات الجزائیة و حقوق الإنسان.
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وضع حراسة كافیة في مكان المعاینة و مراقبة التحركات داخل مسرح الجریمة و رصد -

  .104الاتصالات الهاتفیة من و إلى مسرح الجریمة مع إبطال أجهزة الهاتف النقال

 الإستدلال : التي تثار أثناء عملیة إجراءات الإشكالات العملیة - ثانیا

إن من أهم المشاكل التي یعاني منها رجال الضبطیة القضائیة و كذا الأعوان المحلفون القائمون 

بعملیة المعاینة و الحجز تكمن في إقامة الدلیل  و تهیئته للادعاء العام، فأغلب رجال الضبطیة 

ة الفكریة، و إن كان هذا التكوین أصلا یفتقده القضاة یفتقدون إلى تكوین خاص في مجال الملكی

  الذین یفصلون في هذا النوع من القضایا.

  

فلقد تعود رجال الضبطیة القضائیة التعامل مع الدلیل المادي الملموس مثل حجز الأسلحة الناریة 

في مجال  المستعملة في السرقة، و هذا النوع من الأدلة یتسم بالوضوح و التحدید، أما الدلیل

الملكیة الأدبیة و الفنیة یكاد یكون كله معنوي بحیث یجد رجل الضبطیة أشكالا كبیرا في تحدیده و 

  توضیحه.

كذلك بالرجوع إلى المصنفات الرقمیة بالذات، فإن لهذه الأخیرة لوحدها  یجب أن یتخصص فیها 

البیئة المحیطة  رجال الضبطیة بحیث لا تكفي التربصات الصغیرة، و بالتوضیح أكثر فإن

بالمصنفات الرقمیة هي بیئة بعیدة كل البعد عن الأوراق و المستندات إذ أنها تتم عن طریق 

الحاسب الآلي أو شبكة المعلومات الدولیة، بحیث یمكن للجاني استنساخ برامج أو مصنفات في 

ضبطیة إلیه، وقت قیاسي، كما یمكنه محو آثار الجریمة في زمن قیاسي قبل أن تصل ید رجال ال

  .105سیما و أن عملیة الضبط لا تتم سوى بمعرفة خبیر فني

كذلك من الصعوبات التي تثار في الكشف عن جریمة التقلید هو الإحجام عن التبلیغ عن الجرائم، 

فحتى أصحاب الشأن المتضررین یخشون الإساءة إلى مصنفاتهم من خلال عرضها على القضاء، 

  ك الأعمال تشكل جریمة.فهم لا یرون أصلا أن مثل تل

  الفـــــرع  الثاني : تحریك الدعوى العمومیة.

یل الجمهوریة،و الذي هو مطالب بعد إتمام الملف و تزویده بكامل الأدلة، یرسل الملف إلى وك

  تخاذ الإجراء المناسب لما یملك من سلطات في هذا الشأن.إب
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إلا أنه لیس بالضرورة أن یصل  هذا الملف إلى وكیل الجمهوریة بهذه الطریقة  فقد یصل عن 

من  337طریق المجني علیه بموجب التكلیف المباشر بالحضور أمام المحكمة طبقا لنص المادة 

أو عن طریق الإدعاء المدني أمام قاضي التحقیق طبقا لنص المادة  106قانون الإجراءات الجزائیة

  ن نفس القانون.م 72

یبقى الإشكال الكبیر محل الجدل و الذي له أثر البالغ فیما یتعلق بتحریك الدعوى العمومیة نوجزه 

 151لمادة نص افي السؤال التالي: هل یتوقف تحریك الدعوى العمومیة في جنحة التقلید طبقا ل

ل مرد هذا على شرط الشكوى المسبقة من طرف الشخص المتضرر؟. و لع107 03/05الأمرمن 

و التي تنص: " یتقدم مالك الحقوق المحمیة أو من  مرمن نفس الأ 160الإشكال هو نص المادة 

یمثله وفقا لأحكام هذا القانون بشكوى إلى الجهة القضائیة المختصة إذا كان ضحیة الأفعال 

  المنصوص و المعاقب علیها بأحكام هذا الفصل".

الدعوى العمومیة؟ أم مجرد تكرار لما هو موجود في قانون فهل تعد هذه المادة قیدا على تحریك 

  ؟.108الإجراءات الجزائیة

ة فهي من قانون الإجراءات الجزائی 01بالنسبة للنیابة العامة لا یثار أي إشكال، فطبقا لنص المادة

لأمر بالنسبة للطرف المتضرر فبإمكانه أن یحرك الدعوى طبقا امختصة أصالة بذلك، و كذلك 

  في آخر الفصل یجعلنا أمام طریقین:  160المحددة بالقانون، إلا أن مجيء المادة للشروط 

إما أن یكون تحریك الدعوى العمومیة مقرون بشكوى مسبقة من طرف الضحیة و ذلك بنص 

. و ما یدعم هذا الرأي هو عدم ذكر المشرع النیابة العامة إلى جانب الضحیة و كأنه 160المادة 

حیة وحدها، إذ أحیانا المصلحة العامة هي التي تقتضي مثل هذا النوع من ترك هذا الأمر للض

القید، و تبعا لذلك فالضحیة لا یتحكم فقط في مبدأ تحریك الدعوى بل یتحكم حتى في مصیر 

مباشرتها، فله أن یتنازل عن شكواه في أي مرحلة علیها الدعوى حتى بعد صدور الحكم إذا كان 

المقضي به، إذ التنازل عن الشكوى یضع حدا لكل متابعة طبقا لنص  غیر حائز على قوة الشيء

  من قانون الإجراءات الجزائیة. 06المادة 

أما الطریق الثاني، و هو الطریق الاعتیادي، بحیث لا تصل هذه الجرائم إلى علم السلطات 

ف الذي القضائیة إلا عن طریق الضحیة باعتبار أن المؤلف وحده هو الذي یعرف جیدا المصن
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أبدعه أو مالك الحقوق المجاورة، و كذلك هو لوحده یعرف نوع المنتوج الذي أنتجه، و لهذا فمن 

، و هذا الأمر تؤكده المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائیة، و 160الطبیعي وجود المادة 

صیر مباشرتها إذا افترضنا هذا الطرح فلا یملك الطرف المتضرر من الدعوى إلا تحریكها، أما م

فمن اختصاص النیابة العامة لوحدها و لا یضع التنازل عنها صراحة حدا لها . و نرى أن هذا 

الطرح هو الأقرب إلى الصواب لأنه یحقق الغایة من فرض الحمایة الجزائیة و هي حمایة مصالح 

ي وضع الفرد من جهة و مصالح المجتمع من جهة أخرى، كما أنه یتوافق مع سیاسة الدولة ف

منظومة تشریعیة متكاملة لحمایة كافة أشكال الإبداعات لتشجیع الابتكار و الاستثمار لتحقیق 

التنمیة الوطنیة و هو ما لا یتأتى إلا من خلال تقیید حریة المتضرر في التنازل عن الشكوى حتى 

  لا تصبح حقوق التألیف محل عبث بین الأفراد.

  مدني للمطالبة بالحقوق المدنیة. ثانیا: من له الحق في التأسیس كطرف

  المؤلف:-1

 بل من المعروف في الملكیة الفكریة أن المؤلف لیس هو فقط صاحب الكتاب أو المقال فحسب 

بتكار مصنف فكري، سواء في الأدب أو الفنون أو العلوم. و المؤلف إكل من أبدع فكره في  هو

شخصا طبیعیا أو معنویا هو الأصل في قد یكون  –كما سبقت الإشارة إلیه في الفصل الأول 

صاحب الحق طالما لا زال على قید الحیاة، فإن كان الحق الذي تم المساس به حقا أدبیا، فإن 

للمؤلف وحده التأسیس كطرف مدني و لیس الشخص الذي نقل الحقوق المادیة إلیه عن طریق 

هكت فإن الغیر صاحب الحقوق البیع أو الإیجار أو الهبة، أما إذا كانت الحقوق هي التي انت

  المادیة هو من یملك الحق في التأسیس كطرف مدني.

  :ورثة المؤلف  -2

یكون للورثة مباشرة كل الحقوق التي كانت للمورث، إلا إذا تصرف فیها قید حیاته فبعد ذلك لا 

  بعده. یملكون إلا الحقوق الأدبیة باعتبارها حقوق أبدیة مرتبطة بشخصیة المؤلف و تورث للخلف

و تبعا لذلكیملكون حق رفع شكوى أمام الجهات القضائیة كلما تعرضت هذه الحقوق للانتهاك من 

طرف الغیر، یمكن لهم المطالبة بالتعویضات اللازمة. و لكن علیهم إثبات صفتهم كأصحاب 

  .109حقوق من خلال الفرضیة التي تعد لذلك الغرض

  :الغیر-3
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للمؤلف صاحب المصنف و ذلك عن طریق البیع لجزء من قد یمتلك الغیر الحقوق التي كانت 

العمل أو كله. أو عن طریق الهبة أو الإیجار أو غیر ذلك من التصرفات الممكنة و الجائزة 

قانونا، و عادة المتصرف إلیه في هذه الحالة یكون دار النشر، فمبدئیا لا یمكن للمؤلف أو لخلفه 

بة للاعتداءات على الحقوق التي تنازل عنها المؤلف، ذلك من بعده أن یمارسوا حقهم جزائیا بالنس

أن هذا الحق یمتلكه الغیر المتنازل له. أما إذا كان الاعتداء على حقه الأدبي، فإن للمؤلف أو 

لخلفه من الورثة حق  رفع دعوى و استیفاء التعویضات. أما الغیر فلا یمكنه ممارسة دعوى 

كانه أن یرجع بالمسؤولیة العقدیة على المؤلف باعتباره مكلفا لانتهاك الحق الأدبي، إلا أنه بإم

بحمایة المصنف و ذلك بمنع الأضرار بالمستفید و وجب اتخاذ كل التدابیر التي من شأنها توفیر 

  .110الاستغلال الأمثل  للحقوق المادیة و دفع أي اعتداء من شأنه تعطیل ذلك

  :جاورة لحقوق المؤلف و الحقوق المالدیوان الوطني -4

قد تباشر الدعوى من طرف ممثل المؤلف و هو الدیوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق 

. بحیث یمكنه رفع الدعوى مكان صاحب الحق و 03/17من قانون  132المجاورة طبقا للمادة

من نفس القانون، حیث یكلف هذا الأخیر بالحمایة  131المطالبة بالتعویضات و هذا طبقا للمادة

  القانونیة للحقوق المنصوص علیها في هذا القانون.

  ثالثا: من هو المقلد.

یعتبر مقلدا كل شخص یقوم بالكشف عن المصنف أو المساس بسلامته و كذا الذي یقوم 

رهن التداول و  القائم باستنساخه أو باستیراد أو تصدیر مصنف مقلد أو بیعه أو تأجیره أو وضعه 

بهذه الأعمال یمكن تصوره في البدایة من الغیر إلا أن المؤلف في حد ذاته قد یكون مرتكبا لجنحة 

التقلید، لأنه حتى بعد أن یكون المؤلف قد تنازل عن العمل للآخرین یعتبر مسؤولا مسؤولیة جزائیة 

تقدیم للجمهور عملا مقلدا، أو عندما و مدنیة عن الأضرار التي ألحقها في حالة قیامه بنشر أو 

یتنازل المؤلف عن العمل لشخص آخر و لیكن الناشر فلا یمكنه إعادة نشره لأنه یكون حینها 

بمثابة المقلد للعمل الذي وضعه بنفسه، أما إذا تنازل عن جزء فقط من حقوقه فلا یمنعه ذلك من 

  ن بذلك مرتكبا لجنحة التقلید.التصرف في الأجزاء المتبقیة لأشخاص آخرین دون أن یكو 

كما قد یعد الناشر مقلدا، و ذلك عند قیامه مثلا بنشر كمیة تفوق الجزء المتفق علیه من المؤلف 

أو صاحب الحق المعد بذلك مرتكبا لجنحة التقلید في  الجزء الإضافي، لأنه تم دون إذن من 
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خطأ فإن هذه المسألة تخضع صاحب الحق، أما و إن كانت الكمیة الزائدة جاءت عن طریق ال

للسلطة التقدیریة للقاضي. كما یعد الناشر مقلدا في حالة قیامه بنشر و طبع أعمال مقلدة فیكون 

مسؤولا جزائیا عن فعل النشر، و متضامنا مدنیا مع الشخص الذي قام بعملیة التقلید في حد ذاتها. 

م أنه قد تصرف في حقوقه كلها لدار كما یعتبر مقلدا في حالة قبوله نشر عمل لمؤلف و هو یعل

نشر أخرى و یتحمل المسؤولیة متضامنا مع المؤلف، و علیه، إن أراد الناشر أن یبرئ نفسه  

  فعلیه إثبات حسن نیته، كما یكون ملزما كذلك بأن یثبت بأنه لم یقدم على هذا النشر خفیة.

صاحب المكتبة بالأساس إلا إذا كذلك یكون مقلدا الشخص الذي یبیع المصنفات المقلدة و هو 

كان یجهل أنها مقلدة و علیه أن یثبت حسن نیتهإلا أنه إذا كان بائعا متخصصا فلا یعتد لحسن 

نیته و یتحمل المسؤولیة و بعدها بإمكان صاحب المكتبة العودة إلى الشخص الذي باعه الكتاب 

  .111بدعوى الضمان طبقا للمسؤولیة العقدیة

  :ختصةهة القضائیة المالثالث : الجالفرع 

عتبار أن جریمة التقلید جنحة فإن محاكم الجنح هي المتخصصة في الفصل في الانتهاكات إب

ختصاص المعني . أما الإ 03/05الأمر  ، من القانون152، 151المواد المنصوص علیها في

من معاینة فیحدد بمكان وقوع الجریمة، و هذا كأصل عام لتسهیل الإجراءات سواء ما تعلق منها 

أو استحضار الشهود و الظروف التي وقعت كعملیات البیع و الاستیراد غیر المشروع لنسخ 

المؤلف، و كما یحدد الاختصاص كذلك بمحل إقامة أحد المتهمین في جریمة التقلید، و نقصد 

ة الإقامة المسكن المعتاد وقت ارتكاب الجریمة، و إذا تعددت الأماكن فیجوز محاكمته أمام جه

قضائیة یسكن فیها المقلد أو أحد الشركاء معه كما یحدد الاختصاص المحلي كذلك بمكان إلقاء 

القبض على المتهم و ضبطه و لو تم القبض لسبب آخر. أما الاختصاص الشخصي فیظهر من 

خلال أنه إذا كان المتهم قاصرا لم یكن یبلغ سن الرشد الجزائي فإنه یحال إلى محكمة الأحداث 

  .112ارها هي المختصةباعتب

  .لجنحة التقلید المطلب الثاني : الجزاءات المقررة

م فتنزل بهم عتمدها المجتمع لمخاطبة مرتكبي الجرائإعقوبة أنها الوسیلة المثلى التي الأصل في ال

، وبدلا من المتعة التي یجلبها الجاني في لحظة الجریمة فسیعاقب قصاصا و زجرا و ردعا
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یتم ذلك إما بعقوبة تمس بدنه كالحبس أو تمس ذمته المالیة كالغرامة و ،و  بالحرمان منها بعدها

تبعه المشرع الجزائري في جل الجرائم المنصوص علیها إویضات المدنیة، و هو الأمر الذي التع

  في قانون العقوبات حیث فرق بین العقوبات الأصلیةو العقوبات التبعیة، و العقوبات التكمیلیة.

عتبار إنایة و بالتبعیة فلا تعنینا بالدراسة لأنها تخص الجرائم التي تحمل وصف الجفأما العقوبات 

علیه سنقسم هذا المطلب جنحة فهذا النوع من العقوبات یخرج عن مجالها، و یحمل وصفال التقلید

إلى ثلاث فروع : نتكلم في الفرع الأول عن العقوبات الأصلیة وفي الفرع الثاني عن العقوبات 

  یة وفي الفرع الثالث عن العود في جنحة التقلید .التكمیل

  :الأول : العقوبات الأصلیة  الفرع

العقوبات الأصلیة هي التي تكون كافیة بذاتها لتحقیق وعنى الجزاء وهي العقاب الأساسي للجریمة 

، وتختلف العقوبات الأصلیة تبعا لإختلاف نوع الحق الذي تمسه ، فهناك عقوبات بدنیة وأخرى 

  . 113ماسة بالحریة وهناك عقوبات مالیة

: " یعاقب مرتكب جنحة تقلید مصنف ما یلي  على114 03/05الأمر من  153المادة نصت وقد 

) أشهر إلى 06أعلاه بالحبس من ستة ( 152 و 151ما هو منصوص علیه في المادة أو أداء ك

 یناملیون ددج)إلى  500.000رامة من خمسمائة ألف دج () سنوات، و بغ03ثلاثة (

  دج) سواء كان النشر قد حصل في الجزائر أو في الخارج". 1.000.000(

: " یعد مرتكبا لجنحة التقلید و یستوجب نفس العقوبة المقررة مرمن نفس الأ 155و تنص المادة 

أعلاه كل من یرفض عمدا دفع المكافأة المستحقة للمؤلف أو لأي مالك حقوق  153في المادة 

  ".مرقوق المنصوص علیها في هذا الأقا للحقوق المعترف بها بموجب الحمجاورة آخر خر 

الغرامة فأما الحبس فهو طبقا  هي الحبس و 153إذن العقوبتین المقررتین لجنحة التقلید للمادة 

 03أشهر إلى  06صطلاح القانوني عقوبة أصلیة سالبة للحریة، و هي بحسب النص من للإ

وبة مالیة یحكم بها القضاء و تصب في خزینة الدولة، و هي سنوات. و أما الغرامة فهي عق

  ، دج .1.000.000، دج إلى 500.000بحسب النص من 
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و  03/05و المشرع الجزائري قد خصص عقوبة واحدة لكل الجرائم المنصوص علیها في القانون 

من  181هو ما تبناه كذلك المشرع المصري في المادة و .  115سم جنحة التقلیدإ التي أعطاها

  قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة.

كما أن المشرع الجزائري لم یعاقب على الشروع في جنحة التقلید رغم إمكانیة تصوره و لیس ذلك 

بالغریب إذ معظم التشریعات تبنت نفس الفكرة، و كما هو معلوم لا عقوبة على الشروع إلا بنص 

 مرمن الأ 154لید في المادة راك في جنحة التقشتالأمر بجنحة. غیر أنه نص على الإ إذا تعلق

  .نفس الأمرمن  153یها في المادة و قرر له نفس العقوبات المنصوص عل 03/05

كلا العقوبتین الحبس و الغرامة كما أن المشرع أجبر القاضي الفاصل في المنازعة بالحكم ب

الربط بدلا من "أو" الاختیاریة، دون ترك المجال للسلطة التقدیریة  هي " واو "ستعمال "و" و إب

  . 116للقاضي في إمكانیة الجمع من عدمه، و یكون المشرع في ذلك جانب الصواب

على عكس بعض التشریعات الأخرى منها التشریع المصري الذي جعل من عقوبة الحبس جوازیة 

  .117نتاج الفكري لبلد معینو هو ما یؤدي إلى نشر ثقافة عدم الثقة في الإ

إلا أنه بإمكان القاضي أن یحكم بجعل الحبس أو الغرامة أو كلاهما معا موقوفة النفاذ طبقا للمادة 

  دون أن یتعرض حكمه للنقض.118من قانون الإجراءات الجزائیة  592

الحد و یكون للقاضي سلطة تقدیریة في الحكم بالعقوبات بین الحد الأدنى و الأقصى و كذلك بین 

  الأدنى و الأقصى للغرامة.

كما أن المشرع الجزائري یكون قد رصد عقوبة الحبس و الغرامة دون تمییز بین أن یكون قد تم 

في الجزائر أو في الخارج، و هذا انطلاقا من مبدأ أن كل المصنفات  تقبل الحمایة سواء 

ان الناشر جزائریا أو أجنبیا، مصنفات وطنیة أو أجنبیة طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل، و سواء أك

  المهم أن یتم القبض علیه في الإقلیم الجزائري الذي یمنح الاختصاص للمحاكم الجزائریة.

تبع إ، نجده قد جنحة التقلیدأوقعها المشرع على مرتكب  و أخیرا عند تقییمنا للعقوبات الأصلیة التي

لفین، كما أنه ستهزئین بحقوق المؤ منهجا متشددا و دون شفقة، و هو رد رادع على الجناة الم

" الأخیرة تریبستفاقیة " إالمنظمة لهذه المادة خاصة منها  تفاقیات الدولیةتجاوب مع إلحاح الإ

  التي حثت الدول على تبني نظام جزائي رادع للمخالفین لأحكام قانون حقوق المؤلف.
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  العقوبات التكمیلیة :  : الفرع الثاني

یقدر المشرع في العدید من الحالات عدم كفایة العقوبة الأصلیة التي قررها كجزاء على إقتراف 

الجریمة في ردع الجاني أو في حمایة المصلحة التي قرر حمایتها ، فیأتي بالعدید من العقوبات 

  ، وتتمثل في :  119الفرعیة لتدعیم الحمایة المقررة للمصلحة المعنیة 

  أولا المصادرة :

  على : " تقرر الجهة القضائیة المختصة:03/12005من القانون 157ص المادة تن

ستغلال غیر و أقساط الإیرادات الناجمة عن الإمصادرة المبالغ التي تساوي مبلغ الإیرادات أ-

  الشرعي لمصنف أو أداء محمي.

المقلدة ء خصیصا لمباشرة النشاط غیر المشروع و كل النسخ شيمصادرة و إتلاف كل عتاد أن-

."  

و نعني بالمصادرة " تجرید الشخص من ملكیة مال أو حیازة شيء معین له صلة بجریمة وقعت 

أو یخشى وقوعها، ثم إضافتها إلى جانب الدولة بلا مقابل بناء على حكم من القضاء 

  .121الجزائي"

" الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو  122من قانون العقوبات 15و هي طبقا لنص المادة 

  لمجموعة أموال معینة".

  :مسألتین مهمتین 157ت بها المادة و ما یلاحظ في موضوع المصادرة التي جاء

: أنها من العقوبات التي یلزم فیها القاضي بالحكم بها على أساس تعبیر المادة، المسألة الأولى

جعل الخیار للقاضي قي إمكانیة الأمر بها من عدمه، إلا فهي غیر جوازیة، فالمشرع في ذلك لم ی

أن هذا یتعارض مع مفهوم العقوبات التكمیلیة و التي لیس بالضرورة أن یأمر بها القاضي بصفة 

  . 123تبعیة، بل تكون فیها دائما  السلطة التقدیریة للقاضي"

المصادرة أن تكون  هي التناقض الملاحظ في فكرة المصادرة فالأصل في : المسألة الثانیة

إلا  السالف الذكر عقوباتمن قانون ال 15الأیلولة للمال فیها إلى خزینة الدولة وفقا لنص المادة 
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منه على أن القاضي یأمر و في جمیع  159یفاجئنا بنص المادة  03/05الأمر أن المشرع في 

یجعله قد أسبغ علیا  الحالات كذلك تسلیم الأموال و العتاد  المصادر إلى الطرف المدني، مما

طابع التعویضات بدلا من العقوبة، و الحقیقة أن هذا الأمر غیر جائز و یتنافى مع المبادئ 

العامة، إلا أنه هناك من یرى أن للمصادرة طبیعة مختلفة في هذه الحالة فتكون لها طابع العقوبة  

  124و طابع التعویض

ي تساوي مبلغ الإیرادات أو أقساط الإیرادات و تقع المصادرة بنص المادة إما على المبالغ الت

الناتجة عن الاستغلال غیر الشرعي لمصنف أو أداء محمي، كما تقع المصادرة على العتاد الذي 

استعمل في النشاط غیر الشرعي لمصنف أو أداء و كذا النسخ المقلدة. و یمكنتصور هذا العتاد 

شرطة أو غیر ذلك أما باقي المعدات كآلة الذي أنشء خصیصا لذلك مثل الكتب القدیمة و الأ

الطباعة و آلة التصویر فلا تعد من قبیل العتاد الذي أنشء خصیصا لممارسة هذا النشاط غیر 

الشرعي، لأنها استعملت من قبل لأغراض أخرى، كما لا زالت تستعمل لأغراض لیس بالضرورة 

ذلك یبقى تعبیر المشرع غامضا  أن تكون من قبیل هذه التصرفات غیر المشروعة إلا أنه رغم

یحتاج إلى توضیح أكثر. كما تمتد المصادرة لكل النسخ التي تم تقلیدها سواء  كانت كتبا أو 

  .125أشرطة أو أقراص أو غیر ذلك

، هو استعمال المشرع أثناء حدیثه عن تعویض الطرف 159كذلك ما یثیر الانتباه في المادة 

العتاد المستعمل  عبارة " عند الحاجة" فماذا یقصد المشرع من  المدني بواسطة الأشیاء المقلدة أو

ذلك؟ فإن لم یصب الطرف المدني بأذى یتعلق بحقوقه المادیة فأكید انه مصاب في حقوقه 

الأدبیة، ففي جمیع الأحوال هناك ضرر أكید وجب تعویضه طالما ثبتت الجریمة. إلا إذا كان 

م كفایة التعویضات التي تأمر بها المحكمة للطرف المدني المشرع یقصد بالعبارة أنه في حالة عد

إلا أنه حتى هذا الاحتمال غیر مناسب  126فإنه تضاف إلیه المصادرات لتغطي النقص في ذلك

لسبب بسیط أن المشرع یأمر بصفة تلقائیة بمنح المصادرات إلى الطرف المدني لأنه استعمل 

  ت...".عبارة " تأمر الجهة القضائیة في جمیع الحالا

  ::  نشر حكم الإدانة ثانیا
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لا یعد نشر حكم الإدانة من قبیل العقوبات المادیة التي یمكن أن یستفید منها الطرف المدني و لا 

هي من العقوبات الجسدیة التي قد تشفي غلیل المجتمع من فعلالجاني، و لكنها  عقوبة ذات 

ا تعلق الأمر بانتهاك الحقوق الأدبیة، و طابع معنوي تفید رد الاعتبار للطرف المدني، خاصة إذ

بالإضافة  إلى نصها على  03/05من القانون  158قد نصت على نشر حكم الإدانة المادة 

تعلیق الحكم و التعلیق غیر النشر، فالتعلیق نقصد به الوضع في الأماكن الخاصة للمحكوم علیه، 

علیه و التشهیر به على حساب  و الغرض من ذلك إلحاق الأذى النفسي و المالي بالمحكوم

سمعته، إلا أن المشرع لم یحدد مدة التعلیق و له ترك أمر ذلك للسلطة التقدیریة للقاضي و 

  بعدطلب الطرف المدني.

أما النشر في إحدى الصحف أو عدد منها فالغرض المشرع من ذلك هو لتعمیم التشهیر بالمحكوم 

صحف كما لم یشترط أن تكون الصحیفة وطنیة أو علیه و لم یشترط المشرع عددا معینا من ال

محلیة، ناطقة باللغة العربیة أو لغة أجنبیة، فالمشرع لم یحدد أي شرط المهم أنها صحیفة و لیست 

  مجلة و یمكن للقاضي أن یأمر بنشر الحكم كله أو جزء منه.

ن الطرف لكن الأهم من كل ذلك أنه لیس للقاضي أن یأمر بالنشر أو التعلیق دون طلب م

المدني،لأنهإذا فعل ذلك یعرض حكمه للنقض لكونه حكم بما لم یطلبه الخصم، إلا أنه في المقابل 

فإن القاضي غیر مجبر على الاستجابة لطلب الطرف المدني باعتبار أن المادة جعلت الخیار له. 

قانون ذلك و كذلك فإن طلب التعلیق و النشر لیس من اختصاص الادعاء العام، فلم یخول له ال

  . 127حتى و إن سها الطرف المدني عنه

  :ثالثا : غلق المؤسسة 

في فقرتها الثانیة، غیر أن طبیعة الغلق مختلف 128 03/05من قانون  156نصت علیه المادة 

فیه هل هو من العقوبات التكمیلیة أو هو من تدابیر الأمن؟ لأن الأصل في هذه الأخیرة أنها 

المجرم، و یصدق هذا الأمر في حالتنا هذه، و لكن بالنظر إلى موقف وجدت لمنع تكرار الفعل 

المشرع نجده وضعه أمام حالات التشدید و كأنه قصد بها إلحاق ردع و زجر أكثر بالمتهم 

  المحكوم علیه، أو ربما تحمل طابعا مزدوجا و هو الرأي الأقرب للاحتمال.
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شهر و ذلك حسب جسامة الفعل  و الضرر، أ 06و یتم الغلق إما بصفة مؤقتة لمدة لا تتعدى 

كما یمكن أن یتم الغلق بصفة أبدیة و ذلك إذا كان الفعل خطیرا و الضرر عظیم الجسامة. مع 

العلم أن المشرع لم یحدد ما هي الحالات أو نوع التقلید الذي یؤمر فیه بالغلق المؤقت و ما هي 

  الحالات التي یكون فیها الغلق نهائیا.

شارة في النهایة إلى أن عقوبة غلق المؤسسة لیست إجباریة و لا یمكن للطرف المدني و تجدر الإ

  .129طلبها، بل لوكیل الجمهوریة صلاحیة تقدیم هذا الطلب و القاضي غیر مجبر بقبوله

  جنحة التقلید. فيالفرع الثالث : العود 

اصطلاحا یقصد به : " الوصف رتداد و هو یفید التكرار. أما العود لغة یقصد به الرجوع و الإ

، 130القانوني الذي یلحق بشخص عاد إلى الإجرام بعد الحكم علیه بعقوبة بموجب حكم سابق بات"

وهو ما یشیر إلى خطورة الجاني الإجرامیة وعدم إرتداعه من الحكم السابق ضده ، مما یقتضي 

  .131ضرورة تشدید العقاب للحد من خطورته الإجرامیة 

ام حالة من حالات العود فلابد من توافر شرطین و هو ما نصت علیه المادة إذن حتى نكون أم

  .03/05132من القانون 156

  هي: و شروط العود علیه سنتطرق لو 

  أولا:  شروط العود.

  صدور حكم بالإدانة بجنحة التقلید.-1

الشيء یشترط أن یكون الحكم قد سبق صدوره بالإدانة و یجب أن یكون نهائیا و حائزا لقوة 

  المقضى به، و منتجا لآثاره و لم یسبق بالعفو الشامل أو رد الاعتبار.

و یستثنى من الأحكام النهائیة الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبیة أو المحاكم العسكریة 

  .133الوطنیة

  اقتراف المقلد جنحة جدیدة للتقلید بعد حكم سابق. -2

إذن لابد من أن یتم الاقتراف بفعل جدید یكون مستقلا عن الجریمة السابقة، لكن المشرع التزم 

بالصمت فیما یتعلق بنوع العود الذي یشترطه في جنحة التقلید، هل هو عود عام أم عوم خاص؟. 
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لجریمة العود العام نكون أمامه عندما لا یشترط القانون صراحة أن تكون الجریمة التالیة من نفس ا

التي سبق للعائد أن حكم علیه بها، أما العود الخاص فیتحقق إذا اشترط القانون صراحة أن تكون 

  .134الجریمة الجدیدة مماثلة للجریمة السابقة

و أمام سكوت النص فإننا نرى أنھ لیس بالضرورة أن یكون ھناك توافق تام بین الجریمتین، بل 
و ما بعدھا، إذن  151ت التقلید المنصوص علیھ في المادة یكفي أن تكون الثانیة مشكلة إحدى حالا

  لا یشترط تماثل حقیقي بل یكفي التماثل الحكمي.

  آثار تحقق العود. : ثانیا 

فإن العقوبة تضاعف، و بدلا من توقیع الحبس  156إذا تحقق العود المنصوص علیه في المادة 

ملیون دج،  2سنوات و الغرامة إلى  06أشهر إلى  06سنوات ترجع من  03أشهر إلى  06من 

و لا یكون الخیار فیها للقاضي في مضاعفة العقوبة من عدمه بل لا بد من الحكم بالتشدید حتى 

  یرتدع المتهم و یمتنع عن انتهاك حقوق المؤلف.

مما لا شك فیه أن الجزاء القضائي وسیلة ناجعة لردع المعتدین لما فیه من عقوبات ماسة بالحریة 

یة للإنسان و ما لذلك من وقع علیه و من تأثیر لمركزه الاجتماعي فالحمایة الجزائیة إذن الشخص

تنصب على المصنف الذي ابتدعه المؤلف من نتاج فكره إذ یشترط في هذا المصنف حتى تشمله 

تلك الحمایة من حیث الموضوع و من حیث المدة بحیث یتخذ الاعتداء على تلك المصنفات 

مباشر أو غیر مباشر المتمثل في الجنح المشابهة للتقلید، فكلا هذین الاعتداءین صورتین اعتداء 

یشكلان جریمة تقوم على أركان معینة من ركن شرعي و مادي و معنوي و بمجرد توفرها یمكن 

والحقوق  تحریك الدعوى العمومیة وفقا للقواعد الخاصة المقررة في القانون المتعلق بحق المؤلف

ذي أورد عدة أحكام خاصة  غیر معروفة في القواعد العامة المكرسة في قانون الالمجاورة،و 

  العقوبات و قانون الإجراءات الجزائیة، بثبوت الجریمة یعاقب الجاني بعقوبات معینة.

  

عتداءات على حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة رغم الإ هو تزاید لكن ما نلاحظه في أرض الواقع

وجود ترسانة قانونیة تكرس تلك الحمایة و لعل السبب في ذلك یعود إلى نقص الثقافة القانونیة في 

هذا المجال.

                                                           
  329عبد الله سلیمان ، مرجع سابق ، ص:  134
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تعتبر الملكیة الفكریة من أدوات التنمیة الفعالة وهي تمنح حوافز مادیة ملموسة لخلق المعرفة 

ووسائل فعالة لتطبیقها ونشرها ، كما تعتبر الملكیة الفكریة وفي ذات الوقت مؤسسة ذات أبعاد 

لفكریة ومیادینها من بین قانونیة وتقنیة وإقتصادیة وإجتماعیة وثقافیة ، وفي هذا السیاق تعد الملكیة ا

أهم القضایا التي تشغل بال المشرعین في دول العالم الثالث ، وتستهوي شغل الباحثین وتجعل من 

الدول النامیة تبدل الغالي والنفیس وراء ما یحقق أفضل السبل للوصول إلى حمایة فاعلة لمبدعیها 

  من أجل الوصول إلى تنمیة بشریة مستدامة .

الملكیة الفكریة بصفة عامة وحقوق المؤلف بصفة خاصة أمرا ثانویا تسعى إلى  لم تعد حمایة  

تحقیقه الدول المتقدمة دون الدول النامیة أو الآخذة في النمو ، بل أصبحت دول العالم جمیعا 

تسعى إلى توفیر نظام قانوني مثالي یؤمن الحمایة للحقوق الفكریة ، وتحقیقا لهذا المسعى أبرمت 

دید من الإتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، وهذا إیمانا منها الدول الع

بما لحمایة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة من أهمیة قصوى ، تجسدها الإنعكاسات المؤثرة 

لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على الحیاة الثقافیة والإجتماعیة والإقتصادیة في كل دولة من 

ل ، فشیوع الإعتداء على الحقوق الفكریة في دولة ما أو التراخي في الحمایة ، یؤدي إلى الدو 

إحجام الدول الأخرى على التعامل معها وهو ما یؤثر على المستوى الثقافي والإقتصادي لتلك 

الدولة ، ومن هذا المنطلق تدخلت كل دول العالم بإستحداث تشریعات وطنیة تترجم هذه 

  حقق الحمایة المعقولة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة .التوجیهات وت

وفي هذا الإطار جاء تدخل المشرع الجزائري كغیره من التشریعات بإستحداث قانون لحمایة   

، ویأتي هذا 2003جویلیة  19المؤرخ في  03/05حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، وهو الأمر 

تجابة لإتفاقیات دولیة وقعت علیها الجزائر ، بل أیضا التدخل التشریعي في الجزائر لیس فقط إس

 44تفعیلا لنصوص دستوریة تلزم الدولة بتوفیر إطار قانوني آمن لحقوق الملكیة الفكریة ، فالمادة 

من الدستور الجزائري تنص على أن : " حریة الإبتكار الفكري والعلمي والفني مضمونة للمواطنین 

  ة الفكریة مكرس دستوریا ." ، وعلیه فإن موضوع الملكی

ومن خلال دراستنا في هذا البحث والموسوم ب" الحمایة الجنائیة لحقوق المؤلف والحقوق   

المجاورة  توصلنا إلى بعض النتائج فقد لاحظنا أن المشرع الجزائري لجأ إلى الحمایة الجنائیة 

اكات الواقعة على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، غیر أمه ویاللأسف ما هوشددها على الإنت
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یؤكده الواقع العملي أنه حتى مع وجود هذه الحمایة الجزائیة وتشدید المسؤولیة على المقلدین فإن 

شیئا لم یتغیر من تقلیص هذه الجرائم أو على الأكثر فقد تم ردع شریحة قلیلة جدا من المقلدین ، 

ساطة لم یهیأ المناخ الإجتماعي المناسب ، ولأن حمایة الحقوق الفكریة مسألة أخلاقیة أولا لأنه بب

وأخیرا ، ولا یمكن لأكثر القوانین تشددا وإحكاما أن تفرضها على مجتمع لا یؤمن بها ولم یهيء 

  لها المناخ المناسب .

  :الیة و الإقتراحات التأومن خلال ما سبق فقد إرتأینا تقدیم التوصیات   

  ضرورة نشر الوعي بقوانین حمایة الملكیة الفكریة في أوساط المجتمع .-

ضرورة القیام بإحداث نصوص إجرائیة جزائیة لمواكبة التطور الحاصل في مجال المعلوماتیة -

  لحمایة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة من الإعتداء داخل البیئة الرقمیة .

ضرورة تكوین رجال الضبطیة القضائیة في إجراءات التحري داخل البیئة الإلكترونیة لضبط -

المقلد وهو متلبس بعملیة التقلید ، سواء في الأماكن العامة مثل نوادي الأنترنت أو الأماكن 

الخاصة .



 

 

  

  

  

  

  

  

  

المراجعقائمة 



  قائمة المراجع

73 

  أ/الكتب :
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  .2012عجة الجیلالي ، أزمات حقوق الملكیة الفكریة ، دار الخلدونیة ، الجزائر ، -
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، دار النهضة العربیة ، مصر ، 6العقوبات ، القسم العام ، طمحمد نجیب حسني ، شرح قانون -
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عمار مسعودة ، الوضعیة الحالیة لحق المؤلف بین التشریع الجزائري والإتفاقیات الدولیة ، مذكرة -

  .2001ماجستیر ، فرع عقود ومسؤولیة ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، 
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  نصوص القانونیة :/ الد

  .، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 2003جویلیة  19المؤرخ في  03/05الأمر -

، المتضمن 2017مارس  27ه ، 1438جمادى الثانیة  28، المؤرخ في  17/07قانون رقم -

  قانون الإجراءات الجزائیة .

  / الإتفاقیات الدولیة :ه

، إنضمت لها الجزائر 1886سبتمبر 9الأدبیة والفنیة ، المؤرخة في إتفاقیة برن لحمایة المصنفات -

لسنة  61، الجریدة الرسمیة العدد1997سبتمبر 13، المؤرخ في 97/741بموجب المرسوم الرئاسي 

1997.  

الإتفاقیة الدولیة لحمایة فناني الأداء ومنتجي التسجیلات الصوتیة وهیئات الإذاعة ، المؤرخة في -
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